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 :ملخص

 غايتها العمومية، بالدعوى تسمى جنائية دعوى مخالفة مأ جنحية مأ جنائية كانت سواء جريمة كل عن ينشا

 حق في أو واستقراره أمنه و بنظامه اخل الذي اQتمع حق في ارتكبت سواء الجريمة مرتكب ضد لعقوبةا توقيع

                                                         هشرف أو ماله أو سلامته وا حياته على لاعتداء تعرض الذي عليه اQني

 لم المشرع فان اQتمع، باسم تباشرها من وهي العامة بالنيابة منوط العمومية الدعوى تحريك في الأصل كان وإذا

 سواء معينة جرائم في عليه Qني نى أورأ تقع، جريمة يةأ عن العمومية الدعوى تحريك في العامة النيابة يد يطلق

 الدعوى تحريك مملائمة عد وأ ملائمة تقدير على العامة النيابة من قدرا بارتكاqا المتهم لصفة مأ طبيعتها بسبب

 بالقانون إلا العامة النيابة سلطة على يرد قيد هناك وليس بالحفظ، أمر بإصدار لكذو  معينة جريمة عن الجنائية

 .نذالإو  الطلب الشكوى، في القيود هذه تتمثل

 

Pour chaque crime commis ,qu’il soit méfait ,délictuel oucriminel, une procédure 

pénale, appelée procès public s en suit.son objectif est d’infliger une punition a 

l’auteur du crime fait l’encontre de la société ,portant atteinte a son ordre ,sa 

sécurité et  sa stabilité ou l’encontre d’une  victime touchant a sa vie, son bien 

être, ses biens ou son honneur . 

Si à l’ origine d’une  mobilisation d’un procès  public confié par le ministère 

public, ce dernier l’achemine au nom de la société. La législature ne le déclare pas 

au ministère  public  dans la mobilisation d’un procès  public  pour n’importe quel  

crime commis. La victime, pour des crimes précis,q ue ce soit à cause de leur  

nature ou selon le caractère de l’accusé , est habilitée au ministère public pour  une 

estimation adéquate ou non  adéquate pour une procédure pénal en e qui 

concerne un crime bien précis ,après une conversations ordonné . 

Aucune restriction ne peut entraver au pouvoir public, à l’exception de la loi. Ces 

restrictions sont ; les plaintes demande et permission, 
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  أ

أنه بوقوع الجريمة ينشأ للمجتمع الحق في عقاب مرتكبها، وتنفرد الدولة نيابة عن ا+تمع بملاحقة  من المسلّم به

الجاني وتقديمه للقضاء لينال جزاءه، غير أن الدولة وهي تقتضي حق ا+تمع في العقاب لا بدّ عليها من الإلتجاء إلى 

ائي صادر وفقاً للقانون من جهة القضاء المختص، ولهذا القضاء ليؤكّد لها استيفاء هذا الحق، وذلك بمقتضى حكم قض

، وهي تملك في سبيل ذلك وسيلة قانونية هامة تسمى للدولة سلطتي الإ`ام والمتابعة أُسند إلى النيابة العامة بإعتبارها ممثلة

امة لوضع الحق في العقاب موضع بالدعوى العمومية التي تعُرّف بأgا " وسيلة إجرائية ينظّمها القانون تستعملها النيابة الع

 التنفيذ ."

ومن هنا أضحت النيابة العامة هي سلطة الإدّعاء العام تمارس الدعوى العمومية بإسم ا+تمع  وتعمل على  

سلطة إ`ام  إيصالها إلى يد القضاء لتطالب بتطبيق أحكام القانون وتسليط العقاب على مرتكب الجريمة من النيابة العامة،

عن سلطتي التحقيق والحكم وذلك ضماناً لحق  الجاني في محاكمة عادلة،  كما تكفّل أيضاً من خلال قانون  مستقلة

اختصاصا`ا في الدعوى العمومية وذلك و  بمقتضاها سلطات الـنيابة العامة الإجراءات الجزائية  بوضع قواعـد إجرائية حدّد 

ا  السير فيها لغاية صدور حكم gائي بشأgا.  وتعتبر مرحلة تحريكو  ابتداءاً من مرحلة تحريك هذه الدعوى ثم مباشر̀

، كوgا تعد نقطة لو اشتركت معها جهات أخرىو  حتى  ، خصّ vا المشرعّ النيابة العامةالدعوى العمومية هي مرحلة إ`ام

ى العمومية بغرض إيصالها ليد تتمثل في الإجراءات الأولى التي تقوم vا النيابة العامة كجهة إ`ام في الدعو و  البداية 

، أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة أو إحالة المتهم للمحكمة يمها طلب افتتاحي لإجراء التحقيقالقضاء  كتقد

 طبقاً لإجراء التلبس.    

بشأgا، فهي أما مرحلة مباشرة الدعوى العمومية والسير فيها أمام جهتي التحقيق و الحكم لغاية صدور حكم gائي      

تتبُّع إجراءات و  الأخيرة خلال هذه المرحلة حضور تتولى هذهتي تنفرد vا النيابة العامة  و مرحلة الخصومة الجزائية ال

 التحقيق، وحضور الجلسات  وإبداء الطلبات و الطعن في أحكام وقرارات جهات الحكم.
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هي وحدها التي تقدّر مدى ملاءمة تحريك الدعوى والأصل أن النيابة العامة في مرحلة تحريك الدعوى العمومية 

، تجدها غير متقاعسة في ملاحقة لحة اDتمع تستدعي تحريك الدعوىالعمومية ضد المتهم من عدمه، فإذا قدّرت أن مص

                                                                                            .عمومية، فإRا تتغاضى عن تحريكهاالجاني وعقابه. وبالمقابل إذا كانت مصلحة اDتمع تكمن في عدم تحريك الدعوى ال

وعلى ضوء ما تقدّم، فإن المبدأ هو حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، غير أن القانون أورد       

بسبب طبيعتها أو لصفة المتهم بإرتكاXا، وهي  رائم سواءً عض الجعدداً من القيود التي تحُدّ من تلك الحرية وذلك بصدد ب

قيود من شأRا غلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة شخص أو جهة 

حريتها وكان لها ممارسة سلطاeا المخوّلة لها قانوناً فإما أن تحرّك الدعوى العمومية أو  معيّنة، فإن تحقّق لها ذلك إستردّت

 تتغاضى عن ذلك. 

ولقد أخذ المشرعّ الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة Xذه القيود الواردة على حرية النيابة العامة في       

ب والإذن، مستهدفاً من وراء تقريرها رعاية مصلحة معيّنة، فترك لغير ، الطلوى العمومية والمتمثلة في الشكوىتحريك الدع

 النيابة العامة أن يكون الحَكم في تقدير هذه المصلحة. 

حيث رأى المشرع في أحوال معيّنة أن ضرر المحاكمة والعقاب أشد إيلاماً على نفس اDني عليه من الضرر        

ر أنه من باب الملائمة ترك الأمر للمجني عليه إن شاء قدّم شكواه لمحاكمة المتهم،  الناجم عن الجريمة ذاeا، ومن ثمة قدّ 

 وإن شاء أعرض عنها كما هو الحال في جرائم الزنا بين الأزواج.

، قد تكون لبعض الجرائم آثار سياسية أو اقتصادية تقتضي معها حسن السياسة التشريعية ترك ومن ناحية     

عة إلى جهة معيّنة أكثر إدراك بمدى خطورة هذه الآثار، فإذا رأت أنه من الملائم رفع الدعوى قَدّمت تقدير ملائمة المتاب

 .إلا أحجمت عـن ذلكو ة العامة، طلب بذلك إلى النياب
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، قد تكون ثمة حالات يخُشى من إتخاذ  الإ3ام فيها النيل من استقلالية الهيئة التي ينتمي ومن ناحية أخرى     

 من ثمة أوجب القانون استئذاGا قبل إتخاذ أي إجراء متابعة ضد المتهم و تهم، إليها الم

، كما هو الحال في الجرائم ، وإن لم تأذن فلا سبيل لها عليهفإن أذنت تلك الهيئة باشرت النيابة الدعوى العمومية

 التي يُـتّهم \ا أعضاء البرلمان .  

وز التوسع فيها ولا وتتّسم هذه القيود بأGا ذات طبيعة استثنائية، أتت خروجاً عن الأصل العام، فلا يج    

، ولأن مصدر هذه القيود هو القانون فإGا تتعلّق بالنظام العام يترتب على مخالفتها وقوع الإجراءات تحت القياس عليها

لها طبيعة إجرائية، فهي ليست موانع عقاب، أو من عناصر الجريمة، بل  طائلة البطلان المطلق، فضلاً عن أن هذه القيود

، الحكم بعدم قبولها وليس البراءة ، فإذا رفُعت الدعوى العمومية رغم قيام القيد تعّيني مقتضيات إجرائية لصحة المتابعةه

د تقديم الشكوى ، عارضة إذ تزول بمجر مما لا يحول دون إعادة المحاكمة عند زوال القيد، كما أGا تعد قيود مؤقتة و 

 .الطلب أو الإذن

الإطلاع على موضوع الدعوى العمومية لإختيار هذا الموضوع الرغبة في الذاتية التي دفعتني  الأسبابومن بين          

لموضوعية التي  الأسباب االقيود التي تحدّ من سلطة ممثل الحق العام في تحريكها، و من بينو بصفة عامة و طرق تحريكها 

 إثراء المكتبة الجامعية .   و  ،التعديلات الجديدة في قانون الاجراءات الجزائيةر هذا الموضوع هي إلى إختيا دفعتني 

البالغة للقيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية كوGا تعد بمثابة عقبة إجرائية  للأهمية ونظراً 

جة عدم معاقبة ا~رم والنيل ، فضلاً عن ما يترتب عنها من آثار قد تصل لدر سبيل النيابة في إجراء المتابعة حقيقية تعترض

  .منه
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 التي سنحاول أن نتطرق في موضوع هذه المذكرة نذكر منها في شكل نقاط ما يلي:الأهداف  و من بين

 .اEتمع في العامة النيابة جهاز أهمية على ــ  التعرف

 .العمومية الدعوى تحريك في العامة النيابة دور على الضوء تسليطـــ 

 .العامة النيابة حرية تحدمن التي القيود معرفة في أكثر التوسع  ـــ

وانب القانونية دفعني فضولي لإختيار القيود كموضوع بحث في هذه المذكرة، محاولةً قدر المستطاع الإلمام بالج      

فقط  دون الغوص  وأن الأبحاث التي سبق وأن تناولته اقتصرت على الدراسة الوصفية والسطحية  ، سيماللموضوع وإثرائه

 ولقد اعتمدت في دراستي على الدراسات السابقة، في أصول المسائل

 ونذكر منها:

بوحجة نصيرة ، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، رسالة  -

 .2002-2001عة الجزائر ماجستير، جام

على الكثير  ئهصعوبة التحكم في الموضوع لإحتواالتي واجهتنا في هذه الدراسة، نذكر منها  الصعوبات و من

 من النقاط و الفروع و تشعبها.  

 من خلال ما سبق تقديمه إرتأيت لدراسة هذه المذكرة طرح الإشكالية التالية: 

 العمومية؟ الدعوى تحريك في العامة النيابة حرية تقييد من المشرّع دوافع ماهي -

 وينتج عن هذه الإشكالية عدّة تساؤلات قانونية فرعية يمكن أن نوجزها في ما يلي: 

الإذن كقيود إجرائية ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الطلب و و  ما المقصود بالشكوى )1

 الدعوى العمومية ؟  
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هي الحالات التي من أجلها قُـرّر كل قيد على حدا ؟  بمعنى آخر ما هو مجـال اشتراط هذه  ما  )2

 القيود ؟                                

 الإذن ؟  و  لمتعلّقة بكل من الشكوى،  الطلب ما هي الأحكام ا )3

 ما هي إجـراءات رفع هذه القيود وآثـــار ذلك ؟ )4

 كيفُ تؤثرّ هذه القيود على حرية النيابة العامة من الناحية الإجرائية ؟                                 )5

ذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة و  ، تحليليبحث وصف منهجوللبحث في هذا الموضوع اعتمدنا على 

بتطبيقات القضاء في مجال التعامل مع أحكام القيود ، و لقد اعتمدت في دراستي من حين   بالموضوع مع  الإستشهاد

 المصري واللبناني.     و لآخر على المقارنة بين ما هو عليه الوضع في التشريعات المقارنة سيّما التشريع  الفرنسي 

 ةدراسال تقسيم هذه تمية ارتأي تحريك الدعوى العمو النيابة العامة في سلطة ونظراً لطبيعة موضوع القيود الواردة على     

 ا، بحيت خصصنا له مبحتين فتطرقتفي الفصل الاول تحريك الدعوى العمومية والقيود الواردة عنه فصلين ، فتناولت الى 

الاول تطرقنا ففي المطلب للمبحت الاول كيفية تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، فقسمناه الى مطلبين، 

خصصناه لتحريك الدعوى امام جهات فقد ودورها في تحريك الدعوى العمومية، اما المطلب التاني فهوم النيابة العامة لم

الحكم اما بلنسبة للمبحت التاني نتعرض فيه الى قيود تحريك الدعوى العمومية (الشكوى، الطلب و الاذن). ففي 

 ى اما المطلب التاني نتطرق الى الطلب والاذن كقيدان لتحريك الدعوى العمومية.المطلب الاول تناولنا فيه قيد الشكو 

تحريك الدعوى العمومية خصصنا المبحت الاول الى الجرائم التي لا  رض الى الجرائم المترتبة على قيودنتعاما الفصل التاني 

 ة العامة.يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية الا بناء على الطلب او الاذن من الهيئ

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول

تحریك الدعوى العمومیة 

 والقیود الواردة علیھا
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 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــد

، ورأى أن ا;ني عليه في عن أية جريمة تقعلم يشأ المشرع أن يطلق يد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية  

در من النيابة العامة على تقدير ملائمة أو عدم ملائمة لصفة المتهم بارتكاFا أق مجرائم معينة سواء بسبب طبيعتها أ

لطة النيابة العامة إلا ، وليس هناك قيد يرد على سة معينة وذلك بإصدار أمر بالحفظتحريك الدعوى الجنائية عن جريم

 .1الإذنالطلب و ، وتتمثل هذه القيود في الشكوى.بالقانون

ها للبدء في سير الدعوى ،شكلية حيث لابد من تحققمومية هي قيود ذات طبيعة إجرائيةالدعوى العإن قيود تحريك 

 .على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها،فإن تحركت بدوbا ( القيود ) وجب العمومية

وز يبطل ما يلحقه من إجراءات كالتحقيق في الدعوى حيث لا يجلتحريك في حد ذاته يعتبر باطلا و إن إجراء ا  

 .شكوى أو الطلب أو الحصول على إذنتصحيحها بتقديم لاحق لل

خصصنا المبحث الأول لمعرفة كيفية تحريك  مبحثين؛من تقسيم الفصل إلى وفي سبيل دراسة هذه الأفكار كان لابد 

لتحريك ذن كقيد الإو  إلى الشكوى الطلب؛وفي المبحث الثاني نتعرض العمومية من طرف النيابة العامة الدعوى

 .الدعوى العمومية

 

 

 

 

 

                                                           

 .60، ص2001/2002بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  1
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 : كيفية تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامةلالمبحث الأو 

من هنا ينبغي  ة،ختصة أصلا بإقامة الدعوى العموميمن المتفق عليه أن النيابة العامة في الدولة الحديثة هي سلطة الم 

التي  كذا طبيعتها القانونية و ذالك من خلال التعريفات الخاصة بالنيابة العامة و أن نلم إلماما كافيا بماهية النيابة العامة 

 .كانت مجالا لانتقادات عديدة

 ودورها في تحريك الدعوى العمومية : مفهوم النيابة العامةالمطلب الأول

 و طبيعتها القانونية : تعريف النيابة العامة لالفرع الأو 

 ، يناط به تحريك الدعوى العمومية ومباشرSا أماملنيابة العامة جهاز قضائي  جنائيااولا:تعريف النيابة العامة:

م ا[تمع وتطالب بتطبيق النيابة العامة الدعوى العمومية باستباشر <<إ ج  ق  29القضاء الجنائي فتنص المادة 

 أنجهات القضائية المختصة بالحكم و يتعين  أمامات قضائية و يحضر ممثلها المرافع، وهي تمثل أمام كل جهة القانون

حتى في ظل الحالات التي يسمح فيها  لأfاصفة الخصم  تخذتو هي جهة  >>.....في حضوره  حكامينطق بالا

ن هذه الصفة لأالعامة تظل هي الخصم.ن النيابة إف، العمومية و مباشرSا ىو عبسلطة تحريك الد لأطرافأخرىالقانون 

 الإجرائيةعنها من مراكز قانونية في ظل الرابطة  أتتحدد بما ينش وإنما، رفعها أولاتتحدد باختصاص  بتحريك الدعوى 

  إجراءاتو التي تكون فيها النيابة العامة صاحبة  الاختصاص في مباشرة  بقية  العمومية،الدعوى   إقامةمن  أالتي تنش

 .دار حكم بات فيهمومية لحين استصالدعوى  الع

،يعتبر  كل عضو فيه  كل عضو فيه عضوا في سلك القضاةيتكون جهاز النيابة العامة من مجموعة  من القضاة يعتبر

المتضمن القانون  سبتمبر 06المؤرخ في  11-04وي رقم ضمن قانون الع 2طبقا لحكم المادة عضوا في سلك القضاء،

سلك القضاء يشمل قضاة الحكم و النيابة للمحكمة العليا و ا[الس القضائية   أن،فتقرر تلك المادة الأساسي للقضاء

 يعينون بمرسوم رئاسي من رئيس الجمهورية و يؤدون اليمين أمام الجهةو ، يالتابعة  لنظام القضائي العاد و المحاكم
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على إقتراح  بناء يعين القضاة  بموجب مرسوم رئاسي <<من نفس القانون : 3،فتنص المادة القضائية التي يتبعو�ا

1، و بعد مداولة اCلس الأعلى للقضاءمن وزير العدل
<<. 

سم ،اليمين الآتية  أقيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهميؤدي القضاة عند تع <<من القانون نفسه  4وتنص المادة 

، و المساواة وأن أكثم سر المداولات وفقا لمبادئ الشرعية و ، وأن أحكمإخلاصو  بعناية  باالله العظيم أن أقوم بمهمتي

. يؤدى اليمين أمام الوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول شهيدأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه و 

2اCالس القضائية الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة  إلى قضاة النظام القضائي العادي 
<<. 

وعرف الدكتور أحمد فتحي سرور أن " النيابة العامة هي مجرد طرف في الدعوى الجنائية و ليست خصما فيها لأ�ا 

k اليست لديها مصلحة خاصةkوقد شاع في العمل القضائي وكذا في تشريع تسميةدف إلى تحقيقها من وراء طلبا . 

هذه التسمية تتماشى مع ما جرى عليه الفقه مند زمن بعيد من إطلاق تعبير "القضاء أعضاء النيابة العامة بالقضاة و 

إطلاق تعبير " القضاء الواقف " على أعضاء النيابة و الجالس " على قضاة الحكم لأ�م يظلون جلوسا طوال المحاكمة 

و ذالك باعتبارهم  أو ردهم على الدفاعيقفون أثناء إبدائهم الطلبات أو تقديمهم المرافعات  هؤلاءأن العامة كناية عن 

بتحريك الدعوى أو رفعها  الاختصاص. وتظل النيابة العامة هي الخصم لأن هذه الصفة لا تحدد خصم في الدعوى

إنما تتحدد بما ينشأ عنها من مراكز القانونية في ظل الرابطة الإجرائية التي تنشأ عن إتخاد إجراء تحريكها والتي تكون و 

، الحكم البات في الدعوى استصدارفي مباشرة ما بقي من إجراءات لحين  الاختصاصابة العامة صاحبة  فيها الني

، لأن النيابة العامة كما أسلفنا  ى تطبيق القانون وملاحقة مخالفيهوهي }ذا تحرس على حسن سير العدالة وتسهر عل

 .3وكيلة  عن الجماعة في ملاحقة اCرمالذكر تمثل اCتمع و تدعي من أجل الصالح العام باعتبارها 

                                                           

 .58، ص2008الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  الجزء التاني،عبد االله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائري، 1
 .59، صنفسهالمرجع  2

.104،ص1970مصر،أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، مطبعة جامعة القاهرة ، 3
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ريك الدعوى العمومية  النيابة العامة هو ذلك الجهاز المنوط به تح أنالقول  إلىفمن خلال كل ما سبق  ذكره نلخص 

طبيعته به  و الذي جعل الفقه و القضاء يتساءلان عن  يستهانالدور المهم الذي لا  إلى بالإضافة، و مباشر@ا

 .يابة العامةالقانونية للن

 العالم تنص على مبدأ دساتيرمعظم :السلطاتالفصل بين  مبدألمركز القانوني للنيابة العامة في ظل ثانيا: ا

 ، وبالنسبة إلىالقضائية استقلال  السلطات عن بعضها و أولها السلطة التشريعية ثم السلطة التنفيذية ثم السلطة

في شؤون السلطة القضائية  التدخل نه ليس للسلطة التشريعية حق إلتشريعية فااستقلال النيابة في مواجهة السلطة 

و لو كان شانا   أعمالهاالتدخل في  أوخاصة فلا تملك السلطة التشريعية حق مباشرة وظيفة النيابة بنيابة العامة عامة و 

النيابة  أعضاءمحاسبة ، كما ليس لها حق النيابة العامةالتعرض لقضية مطروحة على  آو أعمالهاكنقد    أهميةغير ذي 

القوانين التي تتصل  إصدارغير المباشر عن طريق  الإشراف، و تقتصر صلة السلطة التشريعية بالنيابة العامة على العامة

رئيس الدولة  @امإشرة إعطاء حق مباالحديثة من  يرتغلب الدساأذلك ما نصت عليه  إلىبشؤون النيابة العامة يضاف 

بوظائفهم كما في الدستور المصري الجديد  لها صلة وثيقة تصرفات غير مشروعةو  الوزراء فيما يقع منهم من أعمالأو 

 .19711الصادر سنة 

و  و دقيقة التنفيذية معقدةعلاقتها بالسلطة  نإجدلا كبيرا فكانت علاقة النيابة مع السلطة التشريعية لا تثير   وإذا

هازا ج آخرونبينما عدها  ،البعض جزءا من السلطة التنفيذية في تكيفها  فعدها والخلافولذلك وقع الجدل ،ةمركب

،وقرر  الأخيرتجاه الإ 1964ن العقوبات  في لاهي سنة المؤتمر التاسع لقانو  تبنى، و قد مستقلا عن السلطة التنفيذية

 يستبعد في جميع الأحوالكان  هذا الاتجاه لا   إن، و يابة في مواجهة السلطة التنفيذيةل النقلاستإختام المؤتمر مبدأ   في

كان ذلك ضروريا  للمصلحة العامة و عليه فيكون   إذاالنيابة العامة   أعمالالسابق على  أو الإشرافالرقابة اللاحقة 

ا  يباشرون وظيفة ية عندمعلى السلطة  التنفيذ فهم قضاة  مستقلون ،لنيابة  جزء من السلطة  القضائيةا أعضاء

بتفويض مباشر من القانون مع ما لوزير تفسير القانون و تحريك الدعوى الجنائية و يتمتعون في ممارسة وظائفهم  

                                                           

 .57،ص1979،المركز القانوني للنيابة العامة ،دار الفكر العربي ،الغريب محمد عيد 1
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النيابة  أعضاءتجاه افي معظم  القوانين العربية منها القانون الجزائري و المصري يمارسها  الإداريةالعدل من السلطات 

 .1ر إلى أعضاء النيابة العامة بشأنالإCام فليس لوزير العدل أن يصدر أوام بسلطة. أما ما يتصل العامة

وهو بدوره يأمر   سير الإCام و مباشرته و إن حدث و أصدر أمر بذالك فإنه لا يكون إلا عن طريق النائب العام

وحتى القانون الفرنسي الذي يجيز لوزير العدل سلطات عضو النيابة العامة و عندها يكون العضو المأمور ملزم بالتنفيذ 

حقيقة إستقلال أعضاء مباشرة على المدعين العامين لدى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف فإ^ا مع أهميتها لا تمس 

بحرية  مكانية مقاومتهاالنيابة العامة لأن تلك السلطات غير كاملة لعدم شرعية الأمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية و إ

 أعضاء النيابة غير قابلين للعزلأسوة  ، ولكي يكون الإستقلال كاملا عن السلطة التنفيذية فإنه يتعين جعلالمرافعات

 .)1( الآن في القانون المصري وغيرهبقضاة الحكم و هذه الضمانة لم تتحقق حتى

 : دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية  الثانيالفرع 

 :الدعوى العمومية: لاأو 

ي مجموعة من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم ه:تعريف الدعوى العمومية  -1

ئية هو أ^ا ، فجوهر الدعوى الجناللقانون في شأن وضع إجرامي معين قضائي يقرر تطبيقا صحيحا

الإجرامي وصولا لما ، وهدفها هو فحص الوضع هو وقوع جريمة ، وسبب إتخاذهامجموعة من الإجراءات

و فحص هم بإرتكاzا إنتهاء بالحكم فيهاإذا كان الفعل يشكل جريمة وتمحيص الأدلة عليها وتحديد المت

كان منها في مصلحة المتهم أم ، سواء ما  بحت الأدلةيعني استظهار حقيقة هذا الوضع و  الوضع الإجرامي

الوصول إلى تطبيق صحيح للقانون ويستوى ، بل للمتهم، فليس هدف الدعوى الجنائية هو إدانته ضده

ما يعنيه هذا التطبيق هي إدانة أم براءة فلمجتمع تعنيه تبرئة من يستحق البراءة بقدر أن تكون نتيجة 

 .2إدانة من يستحق الإدانة

                                                           

 .112،ص1970،مصر،جتماعية والجنائية القاهرةأحمد فتحي سرور ،  أصول قانون الإجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية ،  نشر المركز القومي للبحوث الإ 1

 

 .11،ص2012طبعة الثانية ، الجزء الأول ، القاهرة ،أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ال2
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العقوبة على مرتكب ،القضاء الجنائي توقيع ة الجماعة بواسطة النيابة العامةبأ-ا مطالب ةييبوعرفها الدكتور عبد االله أوها

الجريمة وهذا ما أوردته المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية فتنص << الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات 

حق الدولة في العقاب توصلا الوسيلة القانونية لتقرير مدى  وتعرف بأ-ا ركها و يباشرها رجال القضاء >>يح

 1ة القضائية لضمان استيفاء الحقوقتعرف أيضا بأ-ا الإلتجاء إلى السلط، و بمعرفة السلطة القضائيةلإستفائه 

نستخلص من كل هذه التعاريف بأن الدعوى العمومية ]دف لتطبيق قانون العقوبات بتوقيع عقوبة أو تدبير أمن 

يضا إلى إظهار ، وهي ]دف أالقوانين المكملة لهية الواردة في قانون العقوبات و على كل من خالف النصوص التجريم

 .   قيقة حتى ولو كانت بتبرئة المتهمالح

تتميز الدعوى الجنائية بأ-ا الدعوى العامة فهي تباشر نيابة عن اkتمع ولحسابه و :خصائص  الدعوى -2

ا ،ومن تم فهي تختلف عن الدعوى المدنية التي يباشرهزال العقاب بمن أخل بأمن اkتمع]دف إلى إن

، بخلاف الدعوى الجنائية فهو يملك التنازل مع المدعي عليه، ومن تم حقوقه الخاصةالمدعي للدفاع عن 

، غير أنه في بعض نائية التي ينص الشارع عليهاثالتي لا تقبل بحسب الأصل تنازلا إلا في الحالات الإست

وع الجريمة لإنقضاء الدعوى الجنائية رغم وق أثرارع للصلح بين المضرور و المتهم الحالات قد يجعل الش

وذالك لأنه يراعى أن المساس الذي أحدته المتهم ينال من حقوق اkني عليه ، فضلا عن أن الضرر 

 أثرأن تفضيل مصلحة المضرور في هذه الحالات يجد سنده في جبر ، و سمم بضألتهالناجم عن الجريمة ي

، وقد رتب الشارع على عمومية الدعوى الجنائية أن النيابة العامة هي التي تختص الضرر الناتج عن الجريمة

بتحريكها و مباشر]ا عدا بعض الإستثناءات التي لا تنال من القاعدة العامة دون غيرها بحسب الأصل 

 .2( المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية المصري )

 

                                                           

 .48عبد  االله أهايبية ، المرجع السابق، ص1

 
 .12أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق ،ص2
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 : دور النيابة العامة في تحريك اثاني

إذا كان تحريك الدعوى العمومية هو البدء في أول إجراء من إجراءا"ا :تحريك الدعوى و مباشرتها -1

قديم بصفة عامة فإنه أي تحريك الدعوى إجراء يقتصر على إقامة الدعوى العمومية أمام قضاء التحقيق بت

يم طلب من وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق بطلب منه فيه ، و عليه فهو تقدطلب من النيابة العامة إليه

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  38/3، فتنص المادة ح تحقيق ضد شخص معلوم أو مجهولفت

كوى مصحوبة بإدعاء أو ش<<و يختص بالتحقيق في الحادث بناءا على طلب من وكيل الجمهورية 

 1المدني ....>>

بعدد جناية  لو كان ذالكضي التحقيق أن يجري تحقيقا حتى و لا يجوز لقا "قانون إ .ج .من  67/2،1وتنص المادة 

وإقامة المدعي المدني دعواه  "الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمىو يجوز أن يوجه "، "أو جنحة متلبس mا 

كما يجوز للطرف المضرور أن   "تنص المادة الأولى ق . إ . ج ف من 72،1المدنية أمام قاضي التحقيق عملا بالمادتين 

يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة  "وتنص الثانية  "للشروط المحددة في هذا القانونيحرك هذه الدعوى طبقا 

 .2"شكواه أمام قاضي التحقيق المختص أن يدعي مدنيا بأن يتقدم ب

إن دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية : دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية بوجه عام -2

، فأما سلطتها على الدعوى الجنائية فهي مستقلة كلية عن القضاء ولها سلطة و يفرض عليها واجبايخ

ة هي محامي تتصرف فيها باسم ا�تمع ولذا سميت في فرنسا بالدعوى العمومية و قيل أن النيابة العام

في كو�ا لا تملك الدعوى لنيابة العامة في الدعوى الجنائية فيتمثل ، أما واجب اا�تمع و ليست قاضيا

الجنائية ملكية حقيقية بصفتها صاحبة المصلحة ن لأن الدولة هي التي يجب عليها تطبيق العقوبات أي 

، ومن ناحية أخرى من أجل الدفاع عن ا�تمع الذي هو صاحب الحق في ذالك لأجل العدل المطلق لها

ا�تمع في رفع العامة إلا أن تنوب عن  لنيابة لدعي الحقيقي في الدعوى الجنائية وليس الحق وهو الم

                                                           

 54 أهايبية ، المرجع السابق، صعبد  االله1
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، و يترتب على ذالك أنه لا يجوز الإحتجاج على النيابة العامة بمسلك معين إتخدته الدعوى ومباشر�ا

إنما و ،صلحة شخصيةي لا �دف إلى تحقيق م، فهلموضوعية و القانونية  اBردتينلأ@ا تسعى إلى الحقيقة ا

 . 1الشرعيةو جتماعي بحماية القانون �دف إلى تحقيق الدفاع الإ

محل ، و لكنها ورثت صفة الخصومة تحت تأتير حلولها  مة ليست خصما في الدعوى الجنائيةوعليه فإن النيابة العا

بحت �دف إلى التقويم و الإصلاح دها حيث أص، و أمام تطور مفهوم العقوبة و مقاصالأفراد من تمثيل الإ�ام

 .2، لم تعد النيابة خصما لأحد و إنما هي جهاز اجتماعي دوره حماية اBتمع عن طريق إصلاح اBرم و تقويمهلعلاجاو 

الشرعية وحسن سير العدالة و ا لأحد فهي تسعى لحماية القانونومما تقدم نلخص إلى أن النيابة العامة ليست خصم

كما تأكدت   1964الذي في توصيات المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات الذي انعقد في لاهاي عام وهو المعنى 

وحدة المركز القانوني للنيابة العامة خلافا لإتجاه الفقه الفرنسي القديم الذي اعتبر أعضاء النيابة العامة موظفين تابعين 

، وأصبح الإتجاه الحديث في فرنسا  وغيرها ا هم قضاة في جلسةم، بينالجنائيةللسلطة التنفيذية عند تحريك الدعوى 

 .يقطع بأن النيابة العامة هيئة قضائية ذات مركز قانوني موحد

 :  تحريك الدعوي العمومية أمام جهات الحكم نيالمطلب الثا

ات لقد أباح قانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة أن تحرك الدعوي العمومية في جرائم الجنح و المخالف             

،وذلك إذا وجدت أدلة كافية لإدانة المتهم ويكون ذلك بتكليف مباشر بالحضور أمام أمام محكمة الجنح و المخالفات

،أو يطلب وكيل الجمهورية إجراء لم تكون هنالك نصوص خاصة بالجنح االمحكمة المختصة ،وهذا الطريق الطبيعي إذ

ق ا ج وقد  2/ 66التحقيق أمام  قاضي التحقيق بشان مخالفة ،والتي يكون الأصل في التحقيق فيها استثنائي م 
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لجا  وكيل يستغني وكيل الجمهورية عن التكليف بالحضور ويلجا إلي الإخطار كما انه في حالة الجنح المتلبس �ا ي

 .1الجمهورية إلي إجراءات خاصة لتحريك الدعوي العمومية بشأAا 

 : تحريك الدعوي العمومية عن طريق التكليف المباشر بالحضور الفرع الأول

إذا قدرت النيابة العامة كفاية الاستدلالات لإدانة المتهم فإAا  تلجا إلي تحريك الدعوي العمومية قبله              

مباشرة أمام محكمة الجنح أو المخالفات ،وذلك بطريق التكليف بالحضور،وهو ما يطلق عليه "الادعاء المباشر  بطرحها

 .ور لإحكام خاصة نبينها في ما يلي" ويخضع التكليف بالحض

ق ا ج نجدها تحيلنا فيما يخص التكليف بالحضور إلي  439بالرجوع إلي المادة   :ربيانات التكليف بالحضو اولا:

ق ا م و م  13أحكام قانون الإجراءات المدنية ،وذلك في غياب نصوص مخالفة في القوانين و اللوائح ،وطبقا للمادة 

 :شتمل التكليف بالحضور علي ما يليق ا ج يجب أن ي 440

،وينبغي أن تبين التهمة بيانا كافيا متضمنا على العقوبة ،ومواد القانون التي تنصالدعويالتهمة التي قامت عليها   -1

الفعل المنسوب إلى المتهم و المكون للجريمة وتكليف المتهم بالحضور لسماع الحكم عليه بشأAا حتى يتمكن من 

 .2إعداد دفاعه 

اسم المدعي وصفته وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة هنا والمحكمة التي يعمل بدائرwا،واسم المتهم والسؤل عن  :ثانيا

،و من خاطبه فالقائم بالتبليغات ومن سلمه نسخة التكليف عند الضرورة ،وصفته و محل إقامتهالحقوق المدنية 

 بالحضور  

 تاريخ الجلسة،مكان و المحكمة التي رفع أمامها النزاع -2

 تاريخ تسليم التكليف بالحضور والموظف القائم بالتبليغ وتوقيعه   -3

                                                           

  133/  132ص  ،ت ن،د ط،د محمد فاضل "الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية " الجزء الأول 1
 80رؤوف  عبيد " مبادي الإجراءات الجنائية في القانون المصري " الجزء التاني  ص  2
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،لأنه إذا لم جراء هام ومن اخطر ضمانات الدفاعتبليغ التكليف بالحضور إ :ميعادهر و تبليغ التكليف بالحضو ثانيا:

التبليغ وفقا للقانون وحضر المتهم ،وإذا  لم يتمم ،فان قضاءها فيها يكون باطلاميةتتصل المحكمة بالدعوي العمو 

،والتبليغ هو إعلام الخصم الخصومة الجزائية في هذه الحالة للجلسة فعلا فقضائها في هذه الحالة يكون صحيحا لانعقاد

،وهو المحضر القضائي بناءا علي بالتبليغات أو رجل السلطة العامةالمبلغ إليه فعلا بالتكليف بالحضور وبذلك القائم 

يابة العامة في الحالات الضرورية يتعين عليه أن يسلم التكليف بالحضور إلى الشخص المطلوب تبليغه،وهذا ما طلب الن

 ق ا ج "يتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة ".     441نصت عليه المادة 

،لأحد أقاربه  يسلم في موطنه أو  محل إقامته،ضور للشخص المطلوب تبليغه بعينهإذا استحال تسليم التكليف بالح

،أو يسلم إلي تابعيه كالخدم أو البوابين أو إلي أي شخص أخر يقيم بنفس المنزل ولو راء أو الأصهاكالوالدين أو الأبن

لم التكليف ،ويسق ا م بفقرتيها الأولي و الثانية 23لم تربطه بالمتهم قرابة أو مصاهرة هذا ما نصت عليه المادة 

،وتاريخ التبليغ مشفوعا بإمضاء المحضر تهم "،لا يحمل غير اسم ولقب ومسكن الخصم "المالحضور ضمن ظرف مغلقب

وعدم تعريض الخصم ،رن ذلك ضمان سرية التكليف بالحضو القضائي الذي قام به ،وخاتم الجهة القضائية الغرض م

من يقيم في موطنه أو محل  ابلة الخصم أو،وإذا استحال تسليم التكليف بالحضور أما لعدم مقلإساءة بسمعته

،يقوم القائم  بالتبليغ بإثبات ور أو رفض الأشخاص المؤهلين لذلك،أو إما بسبب رفضه تسلم التكليف بالحضإقامته

الامتناع وسببه في المحضر ويرسله بعد ذلك إلي الخصم في ظرف موصي عليه مع العلم بالوصول أو إلي السلطة 

 .التي ينبغي عليها أن توصله إلي الخصم المذكورالإدارية المختصة 

أما إذا لم يكن للمتهم موطننا أو محل إقامة معروف  فيعلق التكليف بالحضور بلوحة الإعلانات              

التي تؤشر علي الأصل بالاستلام  للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوي العمومية وتسلم نسخة ثانية منه إلي النيابة العامة

 .1ق ا م ولها أن تحتفظ بملف الدعوي حتى يتم تبليغ التكليف بالحضور 22هذا ما  نصت عليه المادة و 
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،وإذا ه صحيحا إلى اليوم المعين للحضورأيام من تاريخ تبليغ 10ولا يقل ميعاد التكليف بالحضور عن               

إذا كان يقيم في  ن المهلة المذكورة شهرا واحدا،فتكو ضور موطن أو محل إقامة بالجزائرلم يكن للشخص المبلغ بالح

 1ق ا م  26،هذا ما نصت عليه المادة أخري،وشهرين إذا كان يقيم في بلاد تونس أو المغرب

أيام من تاريخ إعادة وصل  10ق ا م يعد صحيحا التكليف بالحضور الذي يصل إلي  24وحسب نص المادة     

 البريد أو السلطة الإدارية 

،لان من شانه إذا تم التبليغ وفقا للقانون أن التكليف بالحضور لذو أهمية بالغةأن    :آثار التكليف بالحضورثالثا:

ترتب عليه ،وينات الدفاع وألزمها لسير العدالة،ويعتبر التبليغ من اخطر ضماالفصل في النزاع بأسرع وقت ممكن يسهل

ولاية النيابة  ،وعندما تخرج منرفوع أمامها بالفصل في النزاعالم،وانعقاد اختصاص المحكمة تحريك الدعوي العمومية

 .العامة

انون الجزائري يرتب علي ،فإننا لا نجد نصا في القلم تحترم أحكام التكليف بالحضور وما تجدر الإشارة إليه انه إذا  

 .ذلك أثرا

،إذا أخل لفة إجراءات التحقيق الجوهريةمخالكن وقياسا علي نظرية البطلان الذاتي التي ترتب البطلان كجزاء علي     

ق ا ج "يترتب البطلان أيضا علي مخالفة الأحكام الجوهرية ..... إذا  159ذلك بحقوق الدفاع طبقا لنص المادة 

لم يلتزم ، و فإذا لم يحضر المتهم إلي الجلسة ،أو حقوق أي خصم في الدعوي "علي مخالفتها إخلال بحقوق الدفاعترتب 

 بل يؤجليمكن للقاضي أن يقضي في غيبته   ،فحفاظا على حقوق المدعي  عليه في النزاع لارليف بالحضو بمواعيد التك

 .النظر في الدعوي إلي جلسة ثانية

                                                           

   47./  43سائح سنقوسة " الدليل العلمي في إجراءات الدعوي المدنية ص  1
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نظر ،لكن طلب تأجيل الإخلال بميعاد التكليف بالحضور وإذا حضر المدعي عليه الجلسة رغم                 

المحكمة أن تستجيب لطلبه لأنه حق من حقوق الدفاع لابد من تمكينه منه ،ولا ،علي الدعوي إلي غاية تجهيز دفاعه

 .    1،أما إذا لم يطلب منه ذلك تتصدي المحكمة للدعوي لقاضي نفسه في موضع لا يحسد عليهوضع ا

 ونفرق إذا اخل بشروط التكليف بالحضور المتعلقة ببياناته أو تسليمه بين حالتين       

ون اتصال المحكمة ،ورقة رسمية قد يعدمها الإخلال bا من خصائصها الجوهرية،مما يحول دكليف بالحضورتعتبر ورقة الت

كوmا ،كان توقع من القائم بالتبليغ على الأصل أو الصورة أو انه غير مختص بتسليم هذه الورقة ،أو  بالدعوي قانونا

ه في ،كما هو منصوص علية bاوص القانونية المتعلق، والنصأو لم تشتمل علي الواقعة،مجردة من اسم من سلمت إليه

أو عدم ذكر المحكمة ،أو عدم وجود تاريخ للجلسة،حثي يتمكن الخصم من إقامة دفاعه،القانون من عدم بيان للتهمة

 .المختصة

ن ،ويكون التكليف باطلا وينسحب البطلاهرية تؤدي إلى المساس بحق الدفاعفإذا تخلفت هذه الخصائص الجو        

ضوره لا يمكنه إلى الحكم الذي سيصدر بناء عليه كل ذلك إذا لم يحضر المتهم إلى الجلسة فعلا إذ انه في حالة ح

 .ه ويصحح الخطأ الوارد في التبليغ،فليس له إلا أن يطلب من المحكمة مهلة لإعداد دفاعالاحتجاج بالبطلان

ويكون ور ما لم يمس دائما بحقوق الدفاعالتكليف  بالحض ،لا يبطل الإخلال لا يتعلق بإحكام جوهرية أما إذا كان 

b ذا البطلان قبل أي دفع في الدعويهنا الدفع . 

وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الفرنسي يحدد البطلان بدقة في هذه الحالة الثانية وهو بذلك يضيق من دائرة    

 .2البطلان 
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 الفرع الثاني :  تحريك الدعوي العمومية في حالة الجنح المتلبس بها 

ا  ،فهذه السلطات تضيق بشكل واضح إذرية في حالة الجناية المتلبس -اخلافا للسلطات المخولة لوكيل الجمهو      

لبس بجناية وكل من ،فلا يملك وكيل الجمهورية تلك السلطات المتعلقة باستجواب المتكانت الجريمة المتلبس -ا جنحة

 ساهم فيها 

م علي أيا 10ووفقا للقواعد العامة فانه يكلف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات  خلال                

،وجب طلب افتتاح التحقيق أمام قاضي التحقيق ما إذا اتضح ضرورة حبسه احتياطيا،أالأقل ،ثم يخلي سبيله فورا

 .مر بحبسه احتياطياعليه إصدار الأ،والذي 

،ويؤثر علي الأدلة مما يطيل الإجراءات،والجنح الغير متلبس -ا لا يختلفوإجراء إحالة الجنح المتلبس -ا               

 . قد تمتد إليها يد العبث والتلفيقالقائمة في حالة التلبس التي 

،وفق إجراءات العمومية في الجنح المتلبس -ا يهذا ما جعل المشرع يخول لوكيل الجمهورية سلطة تحريك الدعو      

بقولها   ".... ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات  2/ 59خاصة " طبقا لنص المادة 

 الجنح المتلبس -ا ....."

ن لوكيل الجمهورية ،إذ يمك الجنح التي تكون عقوبتها الحبسلا تشمل هذه الإجراءات إلا :نطاق هذه الإجراءات  1

 ق ا ج وما بعدها وكل هذا إذا لم يخطر قاضي التحقيق بالحادث  123في هذه الحالة حبس المتهم احتياطيا م 

،والجرائم التي افة و الجنح ذات الصبغة السياسيةإلا أن هناك بعض الجنح معفاة من هذه الإجراءات ،مثل جنح الصح

هذا ما ،أو المعاقبين بعقوبة الاعتقال و سنة 18كان المتهم قاصرا دون أو  ،ضع للمتابعة فيها لإجراءات خاصةتخ

 .ق ا ج 59نصت عليه المادة 
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ومن بين الجرائم الداخلة تحت مظلة هذه الإجراءات نجد مثلا جنح التسول والتشرد حمل السلاح دون             

 1ترخيص و الضرب أو الإصابة المعدية 

اقتيد بعد جمع الاستدلالات من طرف و إذا تم القبض على شخص متلبس بجنحة ما   :ماهية هذه الإجراءات 2

 مأمور الضبط القضائي إلى وكيل الجمهورية فان هذا الأخير يطلع علي 

 محضر جمع الاستدلالات ويقرر ما يقوم به ،فان فضل تحريك الدعوي العمومية ،فانه يتبع الإجراءات التالية .

،ويخلي وكيل الجمهورية سبيله ويكلف بالحضور أمام حالة المتهم على المحاكمة مباشرةستدلالات لإإذا قدر كفاية الا ا:

 .المحكمة بطريقة الادعاء المباشر

قاضي إذا رأي أن هذه الجنحة ما زالت بحاجة إلى بعض إجراءات التحقيق فانه يخلي سبيل المتهم ويطلب من  ب :

 .التحقيق إجراء تحقيق في ذلك

ذا رجحت كفاية إدانة المتهم حسب تقدير وكيل الجمهورية، ولم يقدم المتهم ضمانات كافية لحضوره فيقوم إ    ج:

،والأفعال المنسوبة إليه ثم يأمر بحبسه احتياطيا وإحالته على محكمة الجنح لجمهورية باستجوابه ومعرفة هويتهوكيل ا

م التالي من اليو   0 8ر ميعاد لنظر القضية هو ثمانية أيام والمخالفات طبقا لإجراءات خاصة بالجنح المتلبس uا،وأقص

 .لإصدار الحبس الاحتياطي

ناهيك ،وكيل الجمهورية باستجواب المتهم ونلاحظ في هذه الحالة خروجا على القواعد العامة  أصبح بإمكان      

،وله كذلك أن يحيل المتهم إلي المحكمة ة إلى درجة الأمر بحبسه احتياطيا،وتتسع سلطته في هذه الحالعن سماع أقواله

 يكلف بالحضور كالميعاد القانوني دون أن 

 ،وبعد ذلك تصير المحكمة مختصةك إلا بتقديم المتهم إلي المحكمةولا تختص المحكمة بالدعوي التي لا تتحر   

                                                           

  207المرجع السابق " ص  ني "الشلقا أحمد شوقي 1
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 )الشكوى،الطلب،الاذن(قيود تحريك الدعوى العمومية:المبحث الثاني

من قانون  29/1العامة هي التي تختص في تحريك الدعوى العمومية ومباشر*ا وهذا حسب المادة الأصل أن النيابة 

اTتمع و تطالب بتطبيق  الإجراءات الجزائية إذ تنص هذه الأخيرة على أن النيابة تباشر الدعوى العمومية باسم

لحالات تفل يدها في تحريك الدعوى به النيابة العامة بصفة مطلقة إذ في بعض ا، لكن المشرع لم يطلق القانون

 التي سنتناولها على التواليالإذنو ، الطلب يدة لسلطتها والمتمثلة في الشكوىالعمومية نظرا لبعض القيود القانونية المق

 : تعريف الشكوى و كيفية تقديمها و طبيعتها القانونية المطلب الأول

، ثم نبين الطبيعة ول إلى الشكوى ثم كيفية تقديمهانتعرض في الفرع الأ، سة هذا المطلب بتقسيمه إلى فرعيننتناول درا

 لقانونية للشكوى في الفرع الثانيا

 : تعريف الشكوى و كيفية تقديمها الفرع الأول

 : تعريف الشكوى أولا

 : الشكوى لغة -1

ومشكي  وإسم فهو مشكو وشكاية و شكية وشكاة، إذا أخبرت عنه بسوء فعل بك ، شكوت فلانا أشكوه شكوى

 . 1، إذا أغتبته إلى أن يشكوكأيضا أشكيتهو  فعلت به فعلا أحوجه إلا أن يشكوكإذا  ،أشكيت فلانا، و الشكوى

 

 

 

 

                                                           

 .122،  ص 14، مجلد لسان العرب، مادة شكاابن منظور، 1
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 : تعريف الشكوى شرعا-2

 .إخبار عن إساءة، قدم شكوى إلى الشرطة

ما بك مكروه أو مرض ء إظهار ، و الإشتكاضهار ما يصفك به غيرك من المكروه: الشكاية و الشكية إقال ابن بري

، و أشكيته أيضا إذا أغتبته من شكواه ونزعت عن فعلت به فعلا أحوجه إلى أن يشكوك، و أشكية فلانا إذا نحوه

 . 1أزلته عما يشكوك وهو من الأضداد شكاته و

 :تعريف الشكوى قانونا-3

أو أحد ،الإدعاء العامهيئة التحقيق و ن يمثله يوجه إلى الشكوى هي تعبير غير مقيد يقدر من اOني عليه أو م    

 . 2تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، و يكشف بوضوح عن إرادة اOني عليه في مأموري الضبط القضائي

مفهوما أما بالنسبة للمشرع الجزائري لقد ذكر مصطلح الشكوى في نصوص قانونية مختلفة دون أن يضع له  ·

ة بادعاء المدني أمام من ق.إ.ج المتعلق 72فقد جاء في نص المادة ، كن الإعتماد عليه لتعريف الشكوىيم

ق.إ.ج  المتعلقة بجنايات وجنح متعهدي تموين الجيش الوطني الشعبي كذالك المادة 164، المادةقاضي تحقيق

و الأصهار لغاية الدرجة  ، ومايليها من ق. العقوبات  المتعلقة بالسرقات بين الأقارب و الحواشي369

 . 3ةالرابع

الفلسفية  هيما، ولهذا نعتمد على المفصري لم يضعا أيضا مفهوما للشكوىأما بالنسبة للمشرع الفرنسي و الم ·

 :التي من أبرزها

الشكوى هي تعبير عن إرادة اOني عليه يرتب أثر قانونيا في نطاق الإجراءات الجنائية هو رفع العقبة أو المانع الإجرائي 

د تحريك الدعوى العمومية كما قيل كذالك أ�ا ذالك الحق المقرر للمجني عليه في إبلاغ النيابة أمام النيابة العامة بعق

                                                           

 .50القرافي ، الفروق ، ج ع  ، ص1
 .326، ص  1978،  304مسلم أحمد ، أصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، بند  2
 .121، ص،الجزائر2009هومة للنشر والتوزيع الجزائر،علي شملال ، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية ، دار 3
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توصل لمعاقبة ، طالبا تحريك الدعوى العمومية عنها الضبط القضائي بوقوع جريمة معينةالعامة أو أحد مأموري 

 .1فاعلها

 لم تكن السلطات العامة قد علمت به  ، إذاوتتضمن الشكوى بلاغا عن جريمة

عرفها الدكتور مأمون سلامة على أWا " إجراء يباشر من شخص معين هو اPني عليه وفي جرائم محددة يعبر Jا و      

، "عن إرادته الصريحة  في تحريك الدعوى الجنائية لإثبات مسؤولية جنائية و توقيع العقوبة بالنسبة للمشكو في حقه 

يباشر اPني عليه يطلب فيه القضاء تحريك الدعوى العمومية لإثبات  إجراءومن خلال هذه التعريفات فشكوى هي 

 .مدى قيام المسؤولية الجنائية في حق المشكو في حقه

 2العامة في تحريك الدعوى العمومية بمعنى آخر تعني زوال القيد الذي كان يحد من سلطة النيابة

 

 تقديم  الشكوىثانيا  : كيفية 

من وقوع جريمة المرتكبة من الجاني هو اPني عليه ومن هذا الإعتبار فإن أول إجراء يقوم به اPني إن أول المتضررين 

 الشكوىعليه لتحريك الدعوى العمومية هو تقديم 

التي أوردها المشرع تحريكها للدعوى العمومية في بعض الجرائم كما نلاحظ أن اPني عليه يقيد النيابة العامة في 

الجزائري على سبيل الحصر و التي تستلزم شكوى وذالك أن هذه الجرائم تمثل حالات يكون ضرر المحاكمة و العقاب 

فيها أشد و طئا على نفس اPني عليه من ضرر الجريمة دا}ا وفي هذه الحالات يكون من الأوفق ترك أمر للمجني عليه 

 .3ن شاء سكتقدم الشكوى للمتهم و إ إن شاء

في  تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي أو إلى من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة

 .   4ريق الإدعاء المباشر بمثابة شكوى، و تعتبر تحريك الدعوى بطحالة التلبس بارتكاب الجريمة

                                                           

 .100عبد  االله أهايبية ، المرجع السابق، ص1
 .100، صالمرجع نفسه2
 .58،ص1990،الحقوق، جامعة الإسكندريةعوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية ، كلية 3
 139.133شملال ، مرجع سابق ، ص ص  علي4
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شفاهية أو كتابية وتعتبر الشكوى استغاثة ا4ني عليه من ، فقد أجاز أن تقدم الشكوى لم يشترط القانون شكلا معينا

 .يكون حاضرا من رجال سلطة العامة الجاني لمن

مكان عام  إذا كان للفعل الواحد جرائم متعددة يجب الحكم بجريمة التي عقوبتها أشد مثلا إذا ارتكبت الزوجة الزنا في

، بما أن جريمة الزنا هي التي عقوبتها أشد وحيث أن القانون اضحجريمة الزنا،جريمة الفعل الف، يكون لهذا الفعل وصفان

جرامي سواء بوصف الأشد إستلزم الشكوى في جريمة الزنا فإنه يمتنع على النيابة العامة تحريك الدعوى عن الفعل الإ

 .أو الأخف

سب آخر في هذه  أما في حالة التعدد المادي بحيث يشكل كل فعل جريمة مستقلة ، مثلا لو قام شخص بضرب و

 1الدعوى الجنائية عن جريمة الضرب الحالة يجوز للنيابة العامة تحريك

 الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للشكوى 

إن الكثير من التشريعات الجنائية المقارنة توزع النصوص المتعلقة بالشكوى بين قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية 

 .ول الثاني الأحكام التي تخضع لهابالجرائم التي يتقرر فيها هذا الحق بينما يتنا يستأثربحيث تجد أن الأول 

طبيعة هذا الحق هل هو نظاما موضوعيا لوروده في قانون إن هذا التوزيع ساهم إلى حد كبير في الخلط في تحديد 

، حتى وإن كانت هذه 2نهماراءات الجزائية أو هو مزيج بيالعقوبات أم هو نظاما إجرائيا لوروده في قانون الإج

 .الدعوى العموميةالتشريعات تتفق من حيث المبدأ أن الحق في الشكوى يعد قيد على سلطة النيابة العامة في تحريك 

، فقد يحدث مثلا أن يصدر قانون جديد يضع نية للحق في الشكوى نتائج مختلفةيترتب على تحديد الطبيعة القانو 

، ويتور الإشكال أو يبرز أكثر بالنسبة للدعاوي التي أو يرفع قيودا كانت موجودة سابقاقيود جديدة في جرائم معينة 

تم تحريكها في ضل القانون القديم تم صدر قانون الجديد الذي يضع قيدا جديدا أو يرفعه دون أن يكون في قضية 

 . 3حكم بات

                                                           

 144. 142، ص ص نفسهالمرجع 1
 .45،ص1975حسنين إبراهيم صالح عبيد، شكوى ا4ني عليه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى،2
 .45،ص2005سنة مصر،مأمون محمد سلامة رحمه االله ،الإجراءات الجنائية في تشريع المصري ،دار النهضة العربية ،الجزء الأول،دون ذكر الطبعة ،3
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، فيمكن تطبيق قاعدة رجعية دولة في العقابة أي يتعلق بحق الفإذا إعتبرنا أن الحق في الشكوى ذو طبيعة موضوعي

القواعد الجديدة لا تسري على الأصلح للمتهم ، أما إذا إعتبرنا و أن الحق في الشكوى ذو طبيعة إجرائية فإن القانون 

 .الماضي و لو كانت الأصلح للمتهم

لفقه الفرنسي على عكس الفقه و إشكال Tذا المستوى لم يحظ بالدراسة التأصيلية و التحليلية الكلفية من طرف ا

الإيطالي الذي أعطاها حقها من العمق و التأصيل وهو ما يسعى إليه كذالك الفقه المصري في توليته قدرا من العناية 

، أولهما يرى أن الطبيعة  على أهم المذهبين في هذه الدراسة( وهذا الأمر الذي نحاول توضيحه من خلال إلقاء نظرة 

ثالث يجمع ، ووجد مذهب إجرائيةالقانونية للحق في الشكوى ذو طبيعة موضوعية و الثاني يراها بأhا ذات طبيعة 

 .)بينهما ويرى بأhا ذات طبيعة مختلطة 

 المطلب الثاني  : الطلب و الإذن

الجنح التي يقترفها متعهدي موعة من الجنايات و مس منه نجد مجبالرجوع إلى قانون العقوبات وبالتحديد القسم الخا

والتي يشرط المشرع فيها وجوب تقديم طلب من وزارة الدفاع الوطني من  164إلى 161تموين الجيش وذالك في المواد 

أجل تحريك الدعوى العمومية نظرا لكون هذه الجرائم تقع ضد هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة وفي جرائم أخرى 

ع وجوب الحصول على الإذن نظرا لإرتكاTا من طرف أشخاص يتمتعون بحصانة نيابية أو دبلوماسية أو إشترط المشر 

 حصانة قضائية .

لدراسة هذان القيدان خصصنا لهما مطلب واحد لاشتراكهما في نقطة واحدة وهي صدورهما من جهة أو سلطة عامة 

 .1عكس قيد الشكوى الذي يتقدم به فرد عادي من عامة الناس 

خصصنا في الفرع الأول قيد الطلب وفي الفرع الثاني نتطرق إلى قيد للتوضيح أكثر قسمنا هذا المطلب إلى فرعين 

 .الإذن

                                                           

 .156علي شملال ، المرجع السابق ، ص1
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 : الطلب الفرع الأول

، تتقدم به جهة أو سلطة عامة وقع هو الطلبتأتي لقيد من القيود التي قررها المشرع على تحريك الدعوى العمومية 

د تناوله الجرائم المقيدة جرائم محددة فالمشرع الجزائري لم يتطرق أصلا لمصطلح الشكوى عنعليها العدوان في 

 . 1بالطلب

 .وم الطلب و بعض النقاط الخاصة بهلكن بالرغم من هذا سنحاول من خلال هذا الفرع إيضاح مفه

 أولا : تعريف الطلب و تميزه عن الشكوى 

 تعريف الطلب  -1

يقدم من طرف الموظف الذي يمثل هيئة الدفاع الوطني للنيابة  العامة و ذالك من الطلب عبارة عن بلاغ مكتوب 

تقديم  أجل تحريك الدعوى العمومية لمحاكمة الجاني الذي إرتكب جريمة يشترط القانون لتحريك الدعوى بشأ_ا ضرورة

هادفا لمحاكمة الجاني و عقابه  ،ا تعيينا واضحان، و يشترط في الطلب أن يكون الجاني معيطلب و عقابه وفقا للقانون

 . 2العموميةوهذا ما يميزه عن البلاغ الذي لا يعتبر قيد على تحريك الدعوى 

 تميز الطلب عن الشكوى  -2

، إلا أنه يجب التمييز بين ذا الأخير الذي يضع حدا للمتابعةإن ما يجمع الشكوى و الطلب هو التنازل عنهما ه

 : لاف بينهما و التي تظهر فيما يليأوجه الإختالشكوى و الطلب وهذا بالنظر إلى 

تي يمكن أن تكون يشترط في الطلب أن يكون كتابيا لا شفهيا حاملا لتوقيع وزير الدفاع على عكس الشكوى ال-أ 

 .شفهية أو كتابية

                                                           

 .183، ص المرجع نفسه1
 .114عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق ، ص 2
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وى التي تقدم الطلب يقدم دائما من طرف الموظف الذي يمثل هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة عكس الشك –ب 

 . 1ن طرف اBني عليهم

الطلب من شخص ذي صفة عامة لا يسقط إلى سقوط الدعوى بالتقادم أي أنه لا يسقط الحق في تقديم  –ج 

 . تقديمها بوفاة من له الحق فيهابالوفاة من له الحق في تقديمه خلاف الشكوى التي يسقط الحق في

على أنه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناءا على من قانون العقوبات أن المشرع نص  164والملاحظ في المادة 

شكوى من وزير الدفاع الوطني و استعماله لمصطلح الشكوى كان في غير محله و هذا سهوا من المشرع لأن المقصود 

من طرف موظف ممثل الدفاع  هنا هو الطلب لأن الشكوى تقيد من طرف اfني عليه عكس الطلب الذي يقدم

 .الوطني

 : أحكام الطلب يا ثان

الطلب هو أحد القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية فهي كشكوى تقيد حرية النيابة 

على تقديم طلب من الجهة  إقامة دعوى الحق العام إلا بناءاو بواجبها في إتخاد الإجراءاتالعامة ولا تستطيع القيام 

، بتقديم طلب من التي تقع على الهيئات أو المصالح. الهدف من تقيد إقامة دعوى الحق العام في بعض الجرائم المختصة

جهة  اfني عليها هو إعطاء هذه الهيئات و المصالح تقدير ملائمة مباشرة الدعوى من عدمه إستنادا إلى مصالحها و 

 .2}ايسببه ذالك من منفعة أو مضرة إلى ما و إلى مصالحها و 

المشرع الجزائري لم يشترط أن يكون الطلب مكتوبا لكن بما أن الطلب لا يصدر إلا من هيئة أو مصلحة عامة على 

لحها يكون بناءا على أو إتخاد إجراء فيها نتيجة وقوع جريمة ضد مصا النيابة العامة من أجل إقامة دعوى الحق العام

 . 3شكوى كتابية

                                                           

 .75بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،الجزء الأول ،دار الهدى عين مليلة ، الجزائر ،ص1
، ص 2013لقانون أصول المحاكمات الجزائية)،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن،محمود سعيد نمور ، أصول الإجراءات الجزائية (شرح 2

202. 
 .42،ص 2005محمد على الحلبي ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ،3
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، ولم يتطلب تضمينه بيانات معينة ومع ذالك فهناك بيانات تقتضي معينة يفرغ فيها الطلبنون صياغة لم يشترط القا

القواعد العامة أن يتضمنها بما في ذالك توقيع الموظف الذي أناط به القانون تقديمه  تاريخ صدور الطلب فهذا شرط 

يجب أن  إتخدت في شأن الجريمة،  نائية التيعام في كل الأوراق الرسمية و شرط للتحقق من صحة الإجراءات الج

، وهذا البيان هو الذي يتيح لمحكمة النقض أن تحقق من أن ا للواقعة التي تقوم Wا الجريمةيتضمن الطلب بيانا واضح

، لكن لا يشترط القانون أن يتضمن الطلب هوية تي يشترط القانون فيها تقديم طلبالجريمة هي من الجرائم ال

يكشف عينية ومن تم يتصرف أثره إلى كل شخص تهمين بارتكاب الجريمة فطلب طبيعة أشخاص أو الأشخاص الم

 . 1التحقيق عن اkامه بالجريمة

الطلب كشكوى لا يجوز التفويض العام بشأنه و إنما يستلزم توكيلا خاصا بصدد جريمة معينة ما لم يسمح القانون 

 .يض العام في الإختصاص بتقديم طلببالتفو 

 : الإذن الفرع الثاني

 : لك نص استثناءا، فإنه بمقابل ذاتحريك الدعوى العمومية ومباشرk لنيابة العامة حقإذا كان القانون يخول ل

 .متمتعين بحصانةعينين و محددين على سبيل الحصر و يمنعها من ممارسة هذا الحق ضد أشخاص م -

الأشخاص إلا بتنازل  هؤلاءفي متابعة أو بتقييدها من ممارسة حقها بحيث لا يجوز للنيابة العامة الشروع  -

 .؟ ينتمون إليها Wدف رفع الحصانة، ترى ما المقصود بإذنصريح منهم أو بإذن من الجهة التي

 : تعريف الإذن و الحكمة منه أولا

 :تعريف الإذن -1

تتضمن الموافقة على إتخاد إجراءات يعتبر الإذن بمثابة رخصة مكتوبة تصدر من الهيئات محددة قانونا   

أو قضائية أو ينتمي إليها نظرا لتمتعه بحصانة قانونية سواء كانت حصانة نيابية المتابعة في مواجهة شخص 

                                                           

 .170، ص علي شملال، المرجع السابق1



 الفصل الأول                                     تحریك الدعوى العمومیة  والقیود الواردة علیھا  

 

 
30 

، فمجال الإذن يقتصر على بعض الجرائم التي تقع من أشخاص يشغلون مناصب و مراكز خاصة دبلوماسية

ا لإحاطة هؤلاء بسياج من الضمانات تضمن لهم أداء مهمتهم بغير يتمتعون بحصانة دستورية و قانونية نظر 

و  بعض الإجراءات المفيدة لحريتهم كحبس المؤقت و القبض لإتخادظالم مما قد يعرضهم  اPامخشية من 

 الكتابة دون أن يتضمن المطالبة بمحاكمة الجاني و عقابه لأن هذه الخاصيةالتفتيش. ويشرط في الإذن و 

زه عن الطلب كما أنه لا يمكن الرجوع عنه بعد إصداره بخلاف الحال بالنسبة للشكوى و الطلب هي التي تمي

 . 1رف المضرور أو الهيئة حسب الحالةالذين يمكن التنازل عنهما من ط

 تتعلق بشخص الجاني الذي لاعتباراتهذا الأخير هو الذي يستلزمه المشرع : إذن إيجابي وإذن سلبي و الإذن نوعانو 

من السلطة العامة المختصة التي تعبر ، فهو إجراء أوجب القانون الحصول عليه ينتمي بحكم وظيفة إلى جهة معينة

بموجبه عن موافقتها و عدم اعتراضها على تحريك الدعوى العمومية و إتخاد الإجراءات اللازمة ضد موظف معين هو 

 . 2ص متهم نظرا لارتكاب جريمة معينةشخ

 اط الإذن: الحكمة من إشتر  -2

ن وائف معينة مإن الحكمة من تعليق تحريك الدعوى العمومية على إذن واضحة وهي ضمان قيام ط

 .التعسف في إتخاد الإجراءات ضدهم، و حمايتهم من الكيد لهمفي هدوء و  الأشخاص بعملهم

 : خصائص  الإذن ثانيا

أفراد أسرته أو ممن يشترك معه في إرتكاب لا يمتد إلى غيره من إجراء شخصي يرتبط بالمتهم نفسه و الإذن  ·

 .الجريمة

،أما إذا شابه البطلان صدر من هيئة غير كما يجوز العدول عنه بعد مباشرته،  لا يجوز التنازل عن الإذن ·

 .لن تجدد الإذن أو تقرر عدم تقديمهمختصة فالهيئة 
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وى الحق العام وفك القيود التي الإذن عبارة عن إجراء جنائي يصدر من السلطة المختصة من أجل إقامة دع ·

 .تحد من حرية النيابة العامة في السير بالدعوى

هو قيد يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في جرائم مرتكبة من قبل بعض الموظفين الذين  ·

 .1لدعوىها قبل إتخاد أي إجراء في اأوجبت بعض القوانين استلزام صدوره من السلطة الوظيفية التي يتبع

إجراء يقصد منه توفير الحصانة لأشخاص معنيين ينتسبون في وظائفهم إلى إحدى السلطات العامة قد يكون  ·

، هو أن الإذن حق وينبني على هذا المبدأاستقلالفي رفع الدعوى الجزائية عليهم مساسا لتلك السلطات من 

مقرر للسلطة التي ينتمي إليها الشخص ذاته فلا يجوز لهذا الأخير أن يتنازل عن هذه الحصانة بقبوله أن ترفع 

 .على إذن السلطة التي ينتمي إليهاالدعوى الجزائية ضده دون حصول مقدما 

نون إستئداgا من تحريك الإذن إجراء مضمونه و جوهره هو عدم ممانعة السلطة العامة التي يتطلب القا ·

، وهو لا يخول تلك السلطة المبادرة بمطالبة النيابة العامة برفع الدعوى دعوى الجزائية ضد المنتمين إليهاال

، وعليه فإنه لا رصدر عنها يعد مجرد بلاغ لا أكث .فإن حصل ذالك فإن مائية ضد عضو من أعضائهاالجزا

 إذا طلبته منها ذن أن تصدره ما لا نستأذgا أحد هي لا تصدره إلايجوز للسلطة التي ناط pا القانون حق الإ

 .2النيابة العامة
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 تمهيــــــــــــــــــــــــد

النيابة  العامة مـن أهـم أسـس التنظـيم  الجنـائي ككـل حيـث جعلـت منهـا أغلـب التشـريعات مـن بينهـا التشـريع 

الجنائيــة الأوليــة لاعتبارهــا ســلطة عامــة قائمــة بــذاDا الجزائــري البنــاء الأساســي في التنظــيم القضــائي فــالإجراءات 

ضــرت تخـتص بالــدعوى العموميــة إلا أن بعــض القــوانين الخاصــة خرجــت علــى مبــدأ إســتئتار النيابــة العامــة الــتي أ

، و إدارة الأســـعار ) إذا كـــان التشـــريع الجزائـــري قـــد خـــول للنيابـــة ]ـــا الجريمـــة ( إدارة الجمـــارك، إدارة الضـــرائب

لطة تحريك الدعوى إلا أنه رغبة منـه في حمايـة ا`تمـع و الأفـراد مـن سـوء اسـتعمالها لهـذه السـلطة أورد العامة س

 .1أو إذن ) لتحريك الدعوى العموميةقيودا نحد من هذه السلطة في حالات معينة ( تقديم شكوى أو طلب 

م الــتي تتوقــف علــى شــكوى ، خصصــنا في المبحــث الأول الجــرائأكثر قســمنا هــذا الفصــل إلى مبحثــينللتوضــيح

 .  الإذنو المضرور و المبحث الثاني نتعرض فيه الحالات المقيدة بالطلب 

 : الجرائم التي تتوقف على شكوى من المضرور  ولالمبحث الأ

، ونظــرا أحيانــا أخــرى ماليــةانــا أخلاقيــة و ، وتكــون أحيتتميــز بخاصــية أuــا تقــع في الأســرةإن بعــض الجــرائم         

محافظـة علـى سمعـة أفرادهـا ،تـرك المشـرع أمـر ملائمـة تحريـك الـدعوى العموميـة بالنسـبة متعلقة بحماية الأسـرة و  لإعتبارات

هـذه الأنـواع مـن الجـرائم ، و عاقبـة الفاعـل أو أن يتنـازل عنهـالها إلى طرف المتضرر نفسه في أن يطالـب بالسـير ،المطالبـة بم

 ، وبعــض الجــرائم الأخــرى ورد الــنص عليهــا في النصــوصات الجزائيـةراءقــانون الإجــبعضـها نــص عليهــا قــانون العقوبــات و 

uا بضــرورة تقــديم . حيــث قيــد المشــرع الجزائــري ســلطة النيابــة العامــة في المتابعــة بشــأقــوانين خاصــة غــير قــانون العقوبــات

 .    2شكوى لخصوصيتها
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 : جرائم الاعتداء على الأشخاص المطلب الأول

،أما الفرع الثـاني نتعـرض فيـه إلى رع الأول نتناول فيه جريمة الزنا، الفبتقسيمه إلى فرعينسة هذا المطلب نتناول درا   

 .جريمة هجر العائلة

 : جريمة الزنا الفرع الأول

، إذ قيــد المشــرع تحريــك الــدعوى مــن قــانون  العقوبــات339في المــادة المعاقــب عليهــا وهــي الجريمــة  المنصــوص و 

باعتبارهـــا نـــواة  ،مراعاة في ذالـــك مصـــلحة الأســـرةشـــكوى مـــن الـــزوج المضـــرورورة تقـــديم العموميـــة بشـــأOا بضـــر 

لا بنــاءا شــريكته إدعوى العموميــة ضــد الــزوج الــزاني و ، وبالتــالي فإنــه لا يجــوز قانونــا تحريــك الــاYتمــع و عمــاده

مـن قـانون العقوبـات  339،إذا نصت على ذالك صراحة الفقرة الأخيرة مـن المـادة رعلى شكوى الزوج المضرو 

صــفح هــذا الأخــير يضــع حــدا إن و ،رإلى بنــاءا علــى شــكوى الشــخص المضــرو كمــا يلــي ولا تتخــذ الإجــراءات 

 .للمتابعة

يضــع ، الزنــا بعــد تحريــك الــدعوى العموميــة، أي تنازلــه عــن الشــكوى بشــأن جنحــة صــفح الــزوج المضــرورف     

التحقيـق أمـر بـألا ، فإن حصل التنازل عن الشكوى أثناء مرحلة التحقيق القضائي يصدر قاضـي حدا للمتابعة

 إن حصل التنازل أثناء المحاكمة وجه للمتابعة و 

 .1نقضاء الدعوى العمومية،حكم بإهة الحكم المعروضة أمامها الدعوىتصدر ج

 .رعلى الحكم المذكو فإنه يوقف التنفيذ ، التنازل بعد صدور الحكم النهائي أما إذا حصل

وعليه إستقر الرأي على أنه لا تجوز محاكمة شريك الزوج الجاني في جريمة الزنا إلى بعد تقديم شـكوى مـن اYـني ليـه      

ضـد زوجتــه ومـن جهــة أخـرى فإنــه يمكـن إثــارة الجريمـة في حالــة كـون الشــريك متـزوج وقــد قامـت زوجتــه بإصـدار شــكوى 
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، حـتى ولـو حصـل ا مرتبطة بعقد الـزواج مـع الشـاكييشترط أن تكون الزانية وقت إرتكا+ا الأفعال المنسوبة إليهضده و 

 .  1تسجيله في سجلات الحالة المدنية هذا الزواج أمام جماعة المسلمين،ولم يحصل

 الفرع الثاني : جريمة هجر عائلة 

مــن ق .ع تحريــك الــدعوى العموميــة في حالــة إرتكــاب جريمــة 330لقــد علــق المشــرع الجزائــري مــن خــلال المــادة  –أولا 

هجــر العائلــة  علــى شــكوى مــن الــزوج الآخــر للملاحظــة فــإن المشــرع لم يفــرق بــين الأب أو الأم حيــث يقــول في الفقــرة 

 الأخيرة من نفس المادة " لا تتخد إجراءات الأبناء على شكوى الزوج المتروك ".

علــى الشـكوى مـن الــزوج المضـرور الــذي بقـي في مقـر الزوجيــة و يفهـم مــن هـذا أن تقــديم  فعلـى النيابـة العامــة أن تحصـل

 . 2فين مثلما رأيناه في جريمة الزناالشكوى يجب أن يكون مقترنا بعقد زواج قائم بين الطر 

ت العائليـة في تشترك جرائم الإهمال العـائلي سـواء وقعـت بـترك الأسـرة أو إهمـال الزوجـة الحامـل أو بـالتخلي عـن الإلتزامـا

 .العديد من الأركان 

 .3د عقد زواج شرعي قانوني صحيح، فيفترض إذن وجو الجريمة إلا من الزوج على زوجته لا تقع: محل الجريمةأ/ 

 :حد الأفعال المذكورة في المادتينمن قانون العقوبات يتكون من أ 331و 330حسب المواد : الركن الماديب / 

 .أسرته لمدة تتجاوز شهرينترك إحدى الولدين لمقر  -

 .ترك الزوج لزوجته وهي حامل  -

 .سوء معاملة أحد الوالدين لأولاده -
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الإمتنــاع عمــدا و لمــدة شــهرين عــن تقــديم المبــالغ المقــدرة قضــاء لإعالــة أســرته و ذلــك رغــم صــدور الحكــم  -

 .ضده 

، فــلا يعتــبر ة بــدون ســبب جــدييهــا شــرط تــرك الأســر إن جــرائم الإهمــال العــائلي يجــب أن تثبــت ف:الــركن المعنــويج / 

 .1ة حالة من الأحوال، أو السفر عذرا مقبولا من المشتكي في أينترك الأسرة للعمل أو التكوي

لا مــن ق . ع . ج. أنــه لا يجــوز أن نتخــذ الإجــراءات المتابعــة إ 330حســب نــص الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة  –ثانيــا 

قــر الزوجــة النيابــة العامــة في متابعــة المــتهم بارتكــاب جريمــة تــرك م، حيــث أن حريــة بنــاءا علــى شــكوى الشــخص المضــرور

التخلي عن إلتزمات القانونيـة هـي حريـة غـير مطلقـة بـل مقيـدة  بشـرط تقـديم شـكوى الـزوج الآخـر الـذي بقـي في محـل و 

بمـا فيهـا الـترك ة كـل العناصـر الأساسـية لقيـام مثـل هـذه الجريمـلأسرة وفي حالة تحقق كـل الشـروط و الزوجية بتحمل أعباء ا

ة ، أيضا الترك لمدة شهرين بإضـافة إلى شـرط تقـديم الشـكوى تقـوم النيابـتزماتالتخلي عن كافة الإلبدون سبب جدي و 

 .امل الإجراءات التي تراها مناسبةالقيام بك، و العامة بتحريك الدعوى العمومية

، فــإن تحريــك الــدعوى في هــذه ن تلقــاء نفســهامــت بتحريــك الــدعوى مــغــير أنــه إذا تجــاوز النيابــة العامــة هــذا الشــرط وقا

عـاة ضـرورة تـوفر ،يمنح لقاضي الحكم سلطة القضـاء بعـدم قبـول الـدعوى الجزائيـة لعـدم مرالة يعتبر إجراء غير صحيحالحا

 .شرط تقديم الشكوى

 .2لكل متابعةالصفح عن المتهم يضع حدا ، التنازل عن الشكوى و يرها من الجرائم المقيدة بالشكوىإن هذه الجريمة كغ

 

 

 

                                                           

 .240،239نبيل صقر، نفس المرجع السابق ، ص ص ، 1
  24،ص2010عبد العزيز سعد ،  إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية  ، طبعة الرابعة ،  دار هومة  ،  الجزائر 2
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  إبعادها أو قاصرة خطف جريمة: الثالث الفرع

 الجريمـة وتقـوم لرعايتـه، فيـه الـذي وضـع المكـان إلى القاصـر إبعـاد لاتشـترط أ,ـا إلى نشـير الجريمـة أركـان لتبيان التطرق قبل

 ذكـر سـواء سنة 18يكمل لم الذي القاصر صفة الجريمة يشترط لقيام أيضا بإرادته، للجاني القاصر مرافقة حالة في حتى

 .أنثى أم

 الشرعي الركن: أولا

 .الجزائري قانون العقوبات من مكرر 329 إلى 326 الموادمن الجريمة هذه على  نصت

 المادي الركن: ثانيا

 :الإبعاد أو فعلالخطف ·

 أنظــار عــن ويوريــهقريــب  أو بعيــد مكــان إلى فيســافر بــه أهلــه، عــن بعيــدا يأخــذه ،أيرالقاصــ إتجــاه بتحويــل يتحقــقو 

 .أهله

 .حيلة أو والتهديد العنف استعمال بدون الخطف يكون أن ،ع.ق 326 المادة اشترطت كما

 الفعل هذا يأخذ عليه يتحايل أو التهديد عبارات أية باستعمال قاصر بإبعاد الجاني قام فإذا

 .الفردية الحريات على التعدي ضمن ويدخل آخر وصفا جزائيا

 أو خطـف مـن حق في تقوم لجريمة فيها جاء05/01/1975بتاريخ:  والمخالفات الجنح غرفة العليا المحكمة إجتهاد في

 .إتباع خاطفه على موافقا الأخير هذا كان لو و حتى قاصرا أبعد

 الجريمة لقيام يكفي واحدة ليلة ولو الإبعاد أن على الفرنسي الفقه يتفق للمدة، بالنسبة
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 المعنوي الركن: ثالثا

 قصــد يشــترط فــلا عــام، جنــائي قصــد وهــو علــم  وإرادة عــن فعلــه  الجــاني يرتكــب أن أي الجنــائي القصــد تــوفر يقتضــي

 .1سنة 18 دون قاصر يخطف أنه الجاني يعلم أن يجب وعليه الجريمة ارتكاب إلى بالباعث يؤخذ فلا خاص، جنائي

 المتابعة: إجراءات

 وتبقى العام القانون طبقا لقواعد وذلك شكوى أية القانون لايشترط العمومية، الدعوى لتحريك العامة للقواعد تخضع

 اخاصـا تحكـم أورد ،الجزائـر العقوبـات قـانون مـن 2 ف/ 326 المـادة أن غـير المتابعـة ملائمـة سـلطة العامـة النيابـة

 الجزائيـة ضـد المتابعـة إجـراءات تتخـذ فـلا خاطفهـا مـن المبعـدة أو المخطوفـة تزوجـت إذا " : تـنص إذ  الأنثـى بالضـحية

 .2الزواج" إبطال طلب صفة لهم الذين الأشخاص شكوى على إلابّناء الأخير هذا

 هــي بــل مطلقــة ليســت حريــة الجزائيــة الــدعوى فيتحريــك العامــة النيابــة حريــة أن نســتخلص المــادة هــذه تحليــل مــن      

 .تقديمها في وصفة أهلية له الشكاية ممن تقديم شرط توفر على وموقوفة الحالات بعض في مقيدة حرية

 اكتشـاف بعـد أو سـنة، وقبـل عشـر ثمانيـة  عـن عمرهـا يقـل قاصـرة فتـاة  وتحويـل بخطـف شـخص قـام أن حصل إذا     

 الـدعوى تحريـك مـن العامـة النيابـة يمنـع هنـا فـإن القـانون خاطفهـا مع زواجها عقد بإبرام المخطوفة قامت لاختطاف أمرا

 عقـد إبـرام قبـل فيهـا الشـروع وقـع قـدت كان إذا المتابعة إجراءات توقيف ويجب تلقاءنفسها، من الخاطف ضد العمومية

  .الزواج

 العقد هذا بطلان طلب في صفة له شخص أي حق فمن للإبطال قابلا الزواج هذا يعتبر لكن

 فيها يطلب مدنية دعوى قدم قد يكون أن بعد الدعوى لتحريك العامة النيابة إلى شكوى يقدم أن

 المحكمة تقضي وعندما الاختطاف جريمة وقوع بعد أبرم الذي الزواج عقد ببطلان الحكم

 العامة النيابة حرية دعلى القي يرفع أن يمكن وخاطفها المخطوفة بين الواقع الزواج عقد ببطلان

                                                           

 .25عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص  1
 .02/08/2011المؤرخ في  14-11،يتضمن قانون العقوبات ،معدل و متمم بالقانون رقم 1966جويلية  8،المؤرخ في  156-66الأمر رقم : 2
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 فيتحريكومتابعةالمتهمبجريمةاختطافقاصرةويصبحمنحقالمعنيتقديمشكوى

 مصحوبةبنسخةمنالحكمالصادرببطلانعقدالزواجإلىالنيابةالعامة،ومنحقالنيابة

 .1المحاكمةو العامةاستلامالشكوىومباشرةإجراءاتالتحقيق

 :على الأموال الاعتداء: جرائم يالمطلب الثان

حـتى الدرجـة الرابعـة الأصـهار و في الفـرع الأول جريمـة السـرقة بـين الأقـارب دراسة هذا المطلـب في فـرعين نبـين نتناول     

 .إخفاء الأشياء المسروقةو خيانة الأمانة الثاني نتعرض إلى جرائم النصب و  أما في الفرع

 الفرع الأول : القرابة و آثارها على جريمة السرقة 

ا ولكــن إســتثناء، ســرقة مـن حــق النيابـة العامــة وحـدهاالأصـل العــام أن تحريـك الــدعوى العموميـة في جريمــة ال             

أخــذ بــأثر القرابــة علــى هــذه الجريمــة فقــد قيــد المشــرع الجزائــري وكــذا التشــريعات المقارنــة حريــة النيابــة علــى هــذا الأصــل و 

أكثـر مـن ذالـك هنـاك حـالات يعفـي فيهـا المشـرع في حالـة السـرقة بـين الأقـارب بـل و العامة في تحريك الدعوى العموميـة 

 .العقابالجزائري اdرم السارق من 

، ثانيـا ، ثم نـدرس أثـر القرابـة علـى تحريـك الـدعوى العموميـةأنواعهـا أولايد مفهوم القرابـة و نحاول في هذا الفرع تحد      

، ورابعـــا إمكانيـــة تطـــابق الإعفـــاء أو القيـــد علـــى الســـرقة الموصـــوفة ، وخامســـا ور القرابـــة في الإعفـــاء مـــن العقـــابوثالثـــا د

 .2ابةوأخيرا الأثار المترتبة على القر 

 

 

                                                           

 .25، 24عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص ص 1

 
 .356لسان العرب لإبن منظور ، الجزء الخامس ، ص 2
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 أولا : تعريف القرابة 

، أي دنــا وقــرب الشــئ منــه بــةمقر مــن كلمــة قــرب، ويقــال قــرب  الشــئ قرابــة وقربــا و  مــأخوذةالقرابــة لغــة :  -

 .، والقرابة والقربى الدنو في النسبأدناه

يختلــف معناهــا قــف و الو ، ومـن بــين مــا يقصـد Aــا الإرث والنكــاح والوصـية و تنوعــتفتعــددت و : اصـطلاحا -

 .1، فقد نستعمل بمعنى النسب أو بمعنى العصبة أو بمعنى الرحمموضوعبحسب كل 

 : أثر القرابة على تحريك الدعوى العمومية ثانيا

يقيــد هــذا  الاســتثناء، فــإن يمــة الســرقة مــن حــق النيابــة العامــةإذا كانــت القاعــدة أن تحريــك الــدعوى العموميــة في جر      

تباينــا لــذالك نــص المــادة ا وقعــت هــذه الســرقة بــين الأقــارب و ، وذالــك إذحريتــهيحــد مــن  أثــر القرابــة و إلى اســتناداالأخــير 

مــــن قــــانون العقوبــــات الجزائــــري << لا يجــــوز إتخــــاد الإجــــراءات بالنســــبة للســــرقات الــــتي تقــــع بــــين الأقــــارب  369/1

ه ن الشــــــكوى يضــــــع حــــــدا لهــــــذالتنــــــازل عــــــلرابعــــــة إلا بنــــــاء الشــــــخص المضــــــرور و الأصــــــهار لغايــــــة درجــــــة اوالحواشــــــي و 

نجـد لـه أثـر في التشـريع المصـري والعراقـي واليمـني والكـويتي  ، بحيـث لايتميز المشرع الجزائري nذا النص>> و الإجراءات

 الفــروع حم. مــا عــدا قرابــة الأصــول و ، بــل حــتى الشــريعة الإســلامية فإwــا لا تحكــم بــأي تــأثير لقرابــة الــر وجــل التشــريعات

 –على جريمة السرقة  -والأزواج 

 

 

 

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،لبنان ، الطبعة الثالثة ، دون ذكر السنة ، ص ص محمود نجيب حسني رحمه االله ، جرائم الإعتداء على الأموال 1

644،635. 
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 : دور القرابة في الإعفاء من العقاب ثالثا

مثلما وجدنا أن لصلة القرابة أثر في تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية فإن لهـذه الأخـيرة كـذالك دور 

 مــن ق.ع.ج <<لا يعاقــب علــى الســرقات الــتي ترتكــب368مهــم في الإعفــاء مــن العقــاب مــن أساســه وتــنص المــادة 

 :ول إلى الحق في التعويض المدنيتخينين فيما بعد و من الأشخاص المب

 .الأصول إضرار بأولادهم أو غيرهم من الفروع -

 .الفروع إضرار بأصولهم -

 .أحد الزوجين إضرار بالزوج الآخر -

لك مـــن ق.ع الأردني وكـــذا 425/1المـــادة مـــن قـــانون العقوبـــات الفرنســـي و  380ونفـــس الحكـــم نجـــده في نـــص المـــادة 

، إلا أن المشــــرع اللبنــــاني يتوســـع في الإعفــــاء و ذالــــك بــــالنص << مــــرتكبي الجــــرائم ق.ع اللبنــــانيمــــن  674/1المـــادة 

المنصـــوص عليهـــا في الفصـــول الســـابقة يعفـــون مـــن العقـــاب إذا أقـــدموا عليهـــا إضـــرارا بأصـــول أو الفـــروع أو أب أو أم أو 

 .1زوج غير المفترق عن زوجته قانوناالإبن المتبني أو ال

 تطابق القيد أو الإعفاء على السرقة الموصوفة : إمكانية رابعا

مــــن ق.ع.ج علــــى حــــالات الإعفــــاء مــــن العقوبــــة بالنســــبة للأصــــول إضــــرار  368لقــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري بالمــــادة 

مـن نفـس  369أحـد الـزوجين إضـرار بـالزوج الآخـر كمـا نصـت المـادة ، و و غيرهم من الفروع إضرار بأصـولهمبأولادهم أ

 .الأصهار لغاية درجة الرابعةشي و الحواتابعة الجزائية بالنسبة لأقارب و القيد من م القانون على حالات

 

                                                           

 .644،635محمود نجيب حسني رحمه االله ، نفس المرجع السابق ، ص ص 1
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 المترتبة على القرابة  الآثار: خامسا

 أ/ أثر القرابة على صفة الإجرامية 

فــإن الإعفــاء أو القيــد الــوارد في قــانون العقوبــات في جريمــة الســرقة ذو طبيعــة إجرائيــة مــع إخــتلاف عنــد الفقــه بالنســـبة 

 يبقــى محتفظــا بطابعــه غــير المشــروع إن لم تقــدم شــكوى مــن اEــني عليــه فــإن الفعــلللإعفــاء كمــا ســبق شــرحه فإنــه حــتى و 

ة فيظل فعله كـذالك غـير مشـروع في أي جميـع الحـالات تبقـى الصـفة وكذالك الحال بالنسبة لمن يحظى بإعفاء من العقوب

الــتي ، غايــة أمــر أي مــن يشــمله الإعفــاء لا توقــع عليــه أي عقوبــة عــن جريمــة لمشــروعة ويبقــى كــذالك وصــف الجريمــةغــير ا

هـــا أســـاس أbـــم إرتكبو ذالـــك لا علـــى ، و معـــه فـــإbم يعـــاقبون، أمـــا ســـائر مـــن فارقوهاتـــنص علـــى إعفاءهـــا مـــن عقوبتهـــا

 .وحدهم

 :ب / أثر القرابة على وصف الجريمة

، كـأن تقـع جريمـة الجريمـة أو نوعهـا فـاعلا أو شـريكافإنه قد يؤدي تواجد الفاعل مـع شـخص آخـر معـه إلى تغـير وصـف 

الســرقة مــن شخصــين فــأكثر مــع تــوفر بعــض الشــروط الأخــرى فقــد يــؤدي ذالــك إلى تغــير وصــف الجريمــة مــن جنحــة إلى 

جناية أو تشديد العقوبة فإذا كان أحد الفاعلين يستفيد من القيد أو من الإعفـاء فإنـه هـذا لا يمنـع مـن تحريـك الـدعوى 

 .ول معاقباالحقيقي كما لو كان الأضد الآخر بالوصف 

 .1هذا الرأي يتعارض مع ما قلناه سابقا وفقا لقناعتنا بأن السرقة المفترضة بأي ظرف من ظروفو    

، ومنه فإن هذا الأثر للقرابة لا يميز في الحقيقة بـين الفـاعلين حـتى و إن كـان لا يشملها حكم الإعفاء أو القيد التشديد

من قانون العقوبات  طالما كانت السـرقة مقترنـة بـأي ظـرف  369و  368أحدهم يحمل الصفة المطلوبة في نص المادة 

 من ظروف التشديد 

                                                           

 .644،635محمود نجيب حسني رحمه االله ، نفس المرجع السابق ، ص ص 1
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 : جرائم النصب وخيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب الفرع الثاني

 مـــنمـــن ق.ع علـــى شـــرط الشـــكوى بالنســـبة لجنحـــة النصـــب الـــتي تقـــع بـــين هـــذه الفئـــة  373وقـــد نصـــت المـــادة      

مـــن ق.ع علـــى شـــرط الشـــكوى بالنســـبة لجنحـــة خيانـــة الأمانـــة، فيمـــا نصـــت المـــادة  377، ونصـــت المـــادة الأشـــخاص

الإخفاء الـتي تقـع بـين الأقـارب والحواشـي والأصـهار حـتى الدرجـة الرابعـة  من ق.ع على هذا القيد بالنسبة لجريمة 389

 .1رور يضع حدا للمتابعةخص المضبالنسبة لهذه الجرائم أيضا فإن التنازل عن شكوى الشو 

،ثم نتعــرض إلى جريمـة خيانـة الأمانـة ثانيـا، ثالثــا جريمـة إخفـاء الأشـياء المسـروقة الــتي بـين في هـذا الفـرع جريمـة نصـب أولان

 تقع بين الأقارب 

 : جريمة النصب أولا

باسـتلام أو تلقـي أمـوالا تتمثـل في " أن يقـوم شـخص مـن قـانون العقوبـات و  372المـادة  نص عليها المشرع الجزائري في

هــذا اذبــة أو باســتخدام طــرق إحتياليــة و أو قيمــا منقولــة أو منقــولات ..... ســواء باســتعمال أسمــاء كاذبــة أو صــفات ك

 الإmام بوجود نشاط وهمي أو سلطة وائتمان وهميين.

 :العناصر المكونة للنصب - أ

يل الخطــأ مــن تلــك النصــوص علــى ســب يجــب في المحــل الأول أن تكــون الوســيلة المســتعملة لإيقــاع الغــير في -

 .  من ق.ع.ج 372الحصر في المادة 

 .يجب أن يتحصل الفاعل على تسليم مبلغ مالي أو منقول أو أية قيمة منقولة بواسطة تلك الوسائل -

 .2وجود قصد الغش -

                                                           

 .18المرجع السابق ، ص  محمد خريط ، 1
 .203،ص2006شيخ لحسين آث ملويا ، مذكرات في القانون الجزائي الخاص ، الطبعة الخامسة ، دار هومة ،الجزائر إبن 2
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 :أركان جريمة  النصب - ب

العلاقــة التــدليس تســليم المــال و ال و ســائل ، الــذي ينــتج عنــه إســتعم: يقــوم علــى فعــل التــدليسالــركن المــادي 1-1

 ؛السببية

هــو كــذب ينصــب علــى واقعــة معينــة لإيقــاع علــى شــخص في الغلــط و للتــدليس عــدة وســائل  :التــدليس -

 :منها

التي هي عبارة كذب تدعمه مظاهر خارجية للتأثير على اRني عليه لحملـه علـى  :إستعمال طرق إحتيالية )1

 .تسليم المال إلى الجاني

ــة: الهــذف مــن الطــرق )2 هــي إeــام النــاس بــأمور معينــة مــن أجــل تســليم أمــوالهم إلى الجــاني مثــل  الإحتيالي

 ، إحداث الأمل بالفوز بالربح.، الإeام بوجود واقعة مزورةاذبالإeام بوجود مشروع ك

 :  الركن المعنوي 1-2

المتمثلـة في ماديـات الجريمـة صـر ، القصـد العـام يكمـن في علـم الجـاني بالعناخاصهذه الجريمة قصد جنائي عام و تتطلب  

يس ليحمــل اRــني عليــه تســليم ذالــك بــأن ينصــرف الجــاني إلى القيــام بالتــدلإرادتــه إلى تحقيــق هــذه العناصــر و  إنصــرافو 

 .ثروة اRني عليه كلها أو بعضها ، نية الإستيلاء على سلبماله

أحـد الـزوجين إضــرارا فـروع إضـرارا بأصــول أو ، الوقعـت بـين الأصـول إضــرارا بـالفروع جريمـة النصـب لا يعاقـب عليهــا إذا

، لكـــن هـــذا العـــذر المعفــي لا يطبـــق إلا علـــى جريمـــة النصـــب المنصــوص عليهـــا في الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة بــالزوج الآخـــر

 من ق. ع أي في حالة عدم وجود ظروف مشددة 372
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 الأصـهار لغايـة الدرجـة الرابعـة إلاو الحواشـي و واقـع مـا بـين الأقـارب لا يجوز إتخاد الإجراءات الجزائيـة بالنسـبة للنصـب ال

 .  1نازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعةالتبناءا على شكوى الشخص المضرور و 

 : جريمة خيانة الأمانة ثانيا

تتقـارب أركا9ـا بينمـا التعبـير لأ9ـا تنصـب علـى المـال المنقـول و  ،الإحتيـاليقـترب مـن فعـل السـرقة و  إن فعل خيانة الأمانة

 اللغوي لخيانة الأمانة يعني الفعل لا ينصب فقط على الناحية المادية بل ينصب كذالك على الناحية المعنوية 

يسـلم لشـخص أما المعنى القانوني لها فيعني أن الخيانة تنصب فقـط علـى الناحيـة الماديـة أي المـال المنقـول لا غـير  وعندما

 .2إن تصرف فيه يرتكب جريمة خيانة الأمانة، و ما بعديجب عليه رده في

 من ق.ع  377،376نصت علها المواد  :أركان جريمة خيانة الأمانة ·

 :الركن المادي -1

مفـــاده أن الأمـــين صـــار الـــذي يقـــوم بـــه الجـــاني بنيـــة الغـــش و تتميـــز جريمـــة خيانـــة الأمانـــة بـــإختلاس أو التبديـــد 

، فنيـة الجـاني تـبرز عنـدما يضـم الشـئ إلى ملكـه تصـرف المالـك في ملكـهعة بين يديـه يتصرف في الأمانة الموضو 

 .ستعماله في وجه غير التي أعد لهاللإحتفاظ به لنفسه أو من إ

كلاهمــا المســلم إليــه تصــرف المالــك في ملكــه، و والخلاصــة نقــول أن المبــدد مثلــه مثــل المخــتلس يتعــرف في الشــئ 

 مة لكن في حالة التبديد بتجسيد فيها التفسير فعل مادي يغير حيازته الناقصة في الشئ إلى حيازة تا

 

 

                                                           

 إبن شيخ لحسين آث ملويا ، نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة.1
 .51،50،ص ص 2007،الجزائر دردوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ، الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعية 2
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 : القصد الجنائي -2

ــ ، وبصــفة خاصــة يتحقــق في ة علــى فعــل شــئ وهــو يعلــم أنــه ممنــوعيتحقــق عنــدما يقبــل الشــخص بصــفة إرادي

م إليــه جريمـة خيانــة الأمانـة عنــدما يتصـرف الحــائز في الشـئ المســلم إليــه تصـرف المالــك وهـو يعلــم أن الشـئ ســل

 .1التصرف من شأنه إحداث ضرر للغير ، و إن هذابصفة مؤقتة وعلى شرط الرد

 :المتابعة -3

قــا أو مــن ق.ع علــى معاقبــة كــل مــن يحــول أو يبــدد بســوء النيــة أورا 376يتضــح مــن خــلال قــراءة المــادة      

ـــتي تـــنص علـــى أن تطبيـــق الإعفـــاءات وال 377كـــذالك مـــن خـــلال المـــادة نقـــودا أو بضـــائع أو غيرهـــا و  قيـــود ال

 من ق.ع. 369،368بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 

وقعــت مــن الــزوجين ضــد الــزوج  ، أوالأب أو الجــد علــى إبنــه أو حفيــده أو بمعــنى آخــر لــو وقعــت الجريمــة مــن

ة مــن الضــحية ، فــإن النيابــة العامــة لا يجــوز لهــا أن تحــرك الــدعوى العموميــة إلا بنــاءا علــى شــكوى مقدمــالآخــر

خرقـت إجـراءا جوهريـا ويجـب ط فإ}ا تكون قد خالفت القـانون و ، و إذا تجاوزت هذا الشر وقعت خيانته الذي

ت الشــكوى علــى قاضــي الحكــم أن يقضــي بعــدم قبــول هــذه الــدعوى بســبب تغلــط شــرط الشــكوى وإذا قامــ

 .2الصفح يضع حدا للمتابعةالشكوى و ، فإن التنازل عن حركت الدعوى العموميةو 

 : جريمة الإخفاء للأشياء المسروقة ثالثا

مـــن ق.ع.ج.في إخفـــاء عمـــدا أشـــياء مختلســـة أو  387تتمثـــل جريمـــة إخفـــاء الأشـــياء المســـروقة حســـب المـــادة 

 .أو جنحة في مجموعها أو جراء منهامبددة أو متحصلة من جناية 

                                                           

 .54،53دردوس مكي ، نفس المرجع السابق ، ص ص 1
 56،55ص ، صالمرجع نفسه2
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 أركانها  ·

 :حيازة أشياء متحصلة من جناية أو جنحة -1

 ، أو بأية طريقة كانت الإستفادة سواء بالشراء، الهبة أو الوديعةتمت +ا  لا )م الكيفية التي

يط ومهمـــا كانـــت طبيعـــة الشـــئ كمـــا تقـــوم هـــذه الجريمـــة في حـــق مـــن تلقـــى الشـــئ مـــن اFـــرم مباشـــرة أو عـــن طريـــق وســـ

 .1المخفي

 : أصل غير شرعي لأشياء مخفية -2

ارتكبـت في الجزائـر  يشترط في الأشياء أن تكون متحصلة مـن جنايـة أو جنحـة ولا يعتـد أن تكـون الجريمـة الأصـلية      

 ، ولا يعتد أيضا إن كانت الجريمة غير معاقب عليها في الجزائر كما في حالة وفاة اFرم مثلا أو في الخارج

 : علم المخفي بأصل غير شرعي لتلك الأشياء -3

 2الأصل الغير الشرعي لتلك الأشياءالشخص المخفي أن يكون قد علم بيفترض في 

الأصــهار لغايــة الدرجــة الرابعــة تكــون بنــاءا علــى الجريمــة إذا وقعــت بــين الأقــارب والحواشــي و  بالنســبة للمتابعــة فــإن هــذه

نـازل عـن الشـكوى ، والتالـدعوى العموميـة مـن تلقـاء نفسـها شكوى الشـخص المضـرور أي لا يحـق للنيابـة العامـة تحريـك

 .3يضع حدا للمتابعة

 

                                                           

 .22،20عبد العزيز سعد ، نفس المرجع السابق ، ص ص 1
 .22،20، ص ص المرجع نفسه2
 .129علي شملال ، المرجع السابق ،ص  3
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المعــدل  02-15 مــرحكــام الأأالجــرائم التــي تقــع فــي المؤسســات الاقتصــادية وفقالفــرع الثالــث :

 جراءات الجزائيةلقانون الإ

: " لاتحــرك الـدعوى العموميــة ضــد مســيري المؤسســات العموميــة الاقتصــادية مكــرر المســتحدثة علــى انــه 06لمــادة تـنص ا

الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسـيير الـتي تـؤدي إلى سـرقة أو اخـتلاس أو تلـف أو التي تملك 

نون ضـــياع أمـــوال عموميـــة إلا بنـــاء علـــى شـــكوى خاصـــة مـــن الهيئـــات الاجتماعيـــة للمؤسســـة المنصـــوص عليهـــا في القـــا

لوقــائع ذات الطــابع الجزائــي للعقوبــات المقــررة في يتعــرض أعضــاء الهيئــات الاجتماعيــة الــذين لا يبلغــون عــن او  ،التجــاري

 .  ----------------------- " التشريع الساري المفعول

أول ملاحظـــة متعلقـــة 4ــــذه المـــادة هــــو أن ســـياقها جـــاء بصــــياغة الأمـــر " لا تحــــرك ..." بمعـــنى أن هــــذه    -

 .1فاق على مخالفتهاالقاعدة القانونية تدخل ضمن القواعد القانونية الآمرة التي لا يمكن الات

المشــرع أوجــد حــالات في و ةعموميــة هــي أRــا مــن صــلاحية النيابثانيــا القاعــدة العامــة في تحريــك الــدعوى الو  -

هـي تلخـص في عـدم إمكانيـة النيابـة مـن مى قيـود تحريـك الـدعوى العموميـة و قانون الإجراءات الجزائية تسـ

ل التعليــق المــادة محــو  ،ى أو الإذن أو الطلــبتحريــك الــدعوى العموميــة لوجــود قيــد قــانوني هــو إمــا الشــكو 

هـــو أن المشـــرع اوجـــد حالـــة أخـــرى تقيـــد مـــن صـــلاحية وكيـــل الجمهوريـــة في تـــدخل ضـــمن نفـــس الســـياق و 

هــي أعمــال التســيير الــتي تــؤدي إلى ســرقة أو اخــتلاس لعموميــة ضــمن الجريمــة المســتحدثة و تحريــك الــدعوى ا

دة بدقـة نلاحـظ أن المشـرع نـص علـى جريمـة تسـمى " أعمـال باستقراء المـاأو تلف أو ضياع الأموال العامة

 Les actes de gestion ayant) " التسـيير الـتي تـؤدي إلى سـرقة أو اخـتلاس أمـوال عموميـة

entrainé le vol , le détournement , la détérioration des biens 
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publique )     الموضـــوعي أي نرجـــع إلى قـــانون الـــنص العقـــابي عليهـــا متواجـــد بالقـــانون الجريمـــة و

المتعلــق بمكافحــة الفســاد باســتقراء  01-06الــتي تحيــل علــى القــانون منــه الملغــاة و  119عقوبــات المــادة ال

الرشوة , ... الخ ) لكن القانون لم ينص علـى جريمـة واده القانون ينص على جريمة ( الاختلاس والغدر و م

بالتـالي الإشـكال القـانوني يثـار في  ،اختلاس أمـوال عموميـة لى سرقة أوتسمى بأعمال التسيير التي تؤدي إ

تفسير عبارة أعمال التسـيير لاسـيما انـه كـان فيـه لغـط إعلامـي مـؤخرا يتحـدث عـن إخـراج أعمـال التسـيير 

بالتـالي المشـرع �ـذه المـادة  La dépénalisation de l’acte de gestionمـن دائـرة التجـريم 

لم يأخـذ بمـا نـادى بـه العديـد مـن الحقوقيـون مـن توصـيا9م بـإخراج التسـيير و بنى صـراحة تجـريم أعمـال فقد ت

. نأخـذ علــى ســبيل المثـال المســير بالبنـك هــو كــل شـخص طبيعــي لــه دور لتجــريمأعمـال التســيير مـن دائــرة ا

تســييري كالمــدير العــام أو المــدير أو إطــار مســؤول يتمتــع بســلطة اتخــاذ باســم المؤسســة التزامــات تصــل إلى 

لأمــوال أو اgازفــة أو الأوامـر بالصــرف نحــو الخــارج وكـل ممثــل لهــا يملــك حـق التوقيــع وكــل عضــو في صـرف ا

مجلــس الإدارة أو مجلــس المراقبــة وبصــفة عامــة كــل مــن يتــولى الإدارة بصــفة مباشــرة أو غــير مباشــرة مســؤولية  

 .1المتعلق بالنقد و القرض 11-03من القانون  80كما نصت على ذلك المادة 

 Les établissements publiquesع تكلم عن اعمال التسيير الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المشر 

économiques ce qu’on appel également les EPE  لكــن مــا هــي المؤسســات العموميــة

 تخضع للقانون التجاري ؟الدولة كل رأسمالها أو جزء منه و الاقتصادية التي تملك 

المؤسسات العمومية الإقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخـر خاضـع للقـانون العـام  

بالتالي و للقــانون الخــاص في آن واحــدلإجتمــاعي مباشــرة أو غــير مباشــرة، وهــي تخضــع للقــانون العــام و أغلبيــة  رأس المالا

، فهـي شـخص مـن أشـخاص القـانون لمـزدوج (العموميـة و المتـاجرة )ا فإن المؤسسات العموميـة الإقتصـادية تمتـاز بالطـابع
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العام يخضع في تنظيمه لأحكام القانون الخاص ( القانون التجاري ) ، ومنـه نسـتنتج أن خصـائص المؤسسـات العموميـة 

 الإقتصادية التي قصدها المشرع في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية هي:

عموميـة الإقتصـادية شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام  وتشـكل الأداة الرئيسـية تعتبر المــؤسسات ال: العمومية -1

لتــــدخل الدولــــة في القطــــاع الإقتصــــادي ، بالإضــــافة إلى أن الرأسمــــال الإجتمــــاعي الــــذي تحــــوزه الدولــــة أو أحــــد 

ت أشخاص القانون العـام هـي أمـوال عموميـة ممثلـة في شـكل حصـص أو أسـهم أو شـهادات إسـتثمار أو سـندا

 01/12/1990المـــــؤرخ في  30-90، تخضـــــع لأحكـــــام القـــــانون رقـــــم ة أو أي قيمـــــة منقولـــــة أخـــــرىمســـــاهم

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية لاسيما منها الأحكام المتعلقة بتسيير الأملاك الخاصة للدولة.

ع مومية الإقتصـادية بطـاب، حيث تمتاز المؤسسات العصفة من صفات أشخاص القانون الخاصهذه  :المتاجرة -2

ــــاجرة ــــتي تحوزهــــا الدولــــة في ، و المت تخضــــع في تنظيمهــــا لأحكــــام القــــانون التجــــاري، بالإضــــافة إلى أن الأمــــوال ال

  المؤسســـات العموميـــة الإقتصــــادية تعتـــبر مـــن الأمــــلاك الخاصـــة للدولــــة وليســـت مـــن الأمــــلاك العامـــة تخضــــع في

 .1كيفيات إصدارها للقانون التجاري

خصوصـــيتها المؤسســـات العموميـــة الإقتصـــادية وتســـييرها و  المتعلـــق بتنظـــيم 04-01حيـــث أنـــه بصـــدور الأمـــر       

، تي تشـكل مقابـل رأسمالهـا التأسيسـيأصبحت كل أموال المؤسسة العمومية الإقتصادية أموالا خاصة بما فيها تلك ال

 المنقــــــــوص للــــــــدائنين لــــــــرهن الــــــــدائم وغــــــــيرمنــــــــه أقــــــــرت أن رأســـــــــمالها الإجتمــــــــاعي يمثــــــــل ا 4/2بــــــــدليل أن المــــــــادة 

بعــد أن كانــت في ظــل النظــام الإشــتراكي أمــوالا عامــة غــير قابلــة للتصــرف أو الحجــز،و في ظــل القــانون الإجتماعيين،

تقلـص حجـم الأمـوال العامـة في المؤسسـة العموميـة الإقتصـادية ليشـمل فقـط الأصـول الصـافية الـتي تقابــل  88-01

 الحجز.اقي الأموال كانت قابلة للتصرف و ما بقيمة رأسمالها التأسيسي أ
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إن الطــابع المــزدوج للمؤسســة العموميــة الإقتصــادية يعــد تكريســا لمبدأالإســقلالية الــذي نــص عليــه   :الاســتقلالية -3

ذلــك ، و 04-01صــادية ، و كرسـه أكثــر الأمــر المتعلــق باســتقلالية المؤسسـات العموميــة الإقت 01-88القـانون

ســعيها ت ضــغط الظــروف الإقتصــادية الدوليــة، و الســوق الــذي لجــأت إليــه الجزائــر تحــ تماشــيا مــع نظــام إقتصــاد

ــــادل ام إلى المنظمــــة العالميــــة للتجــــارة، وعقــــد الشــــراكة مــــع الإتحــــاد الأوربي، و للإنظمــــ محاولــــة إنشــــاء منطقــــة التب

، الـذكر السـالف 25-95يه أيضا الأمـرهو المبدأ الذي نص علالأورو مغاربية( المتوسطية ). و  الإقتصادي الحر

هو أن رأسمال المؤسسة العمومية الإقتصـادية لم يعـد حكـراً  04-01غير أن الشيء الجديد الذي أتى به الأمر 

، حيـث أصـبحت ون الخـاصعلى الدولة أو أشخاص القانون العام فقط ، بل أصبح إلى جانبها أشـخاص القـان

يمكـن لهـم ن الخـاص أن يملكـوا مسـاهمات فيـه و لقانو الباقي يمكن لأشخاص اولة تحوز على أغلبية رأس المال و الد

لمشـــاركة في الجمعيـــة العامـــة لهـــا وتســـييرها إلى جانـــب الدولـــة وممثلـــين عـــن العمـــال وهـــذا مـــن خصـــائص القـــانون ا

هـو مـا يكفـل لهـا ذمـة ة للمؤسسـة العموميـة الإقتصـادية و ، ويقوم مبدأ الاستقلالية على الشخصية المعنويالخاص

مـــا تطـــرق لـــه التعـــديل الجديـــد الـــذي نـــص علـــى عـــدم إمكانيـــة تحريـــك الـــدعوى العموميـــة في ماليـــة مســـتقلةوهو 

 لكن هل من نموذج على هذه المؤسسات ؟ المؤسسات العمومية الاقتصادية و  مواجهة مسيري

خــير مثــال علــى المؤسســات العموميــة الاقتصــادية هــي البنــوك الــتي تأخــذ طبقــا للقــانون التجــاري شــكل شــركات الأســهم 

 .1ياّ في النظم الاقتصادية الحديثةظرا لكون البنوك حاليا تحتل مركزا حيو نو 

ظــا في الاقتصــاد القــومي لكــل بلــد ويمنحهــا الــذي يــؤثر تــأثيرا ملحو مــن وظــائف ومــا تمارســه مــن نشــاط و  بمــا تضــطلع بــه

ه وفـق مـا يتفـق مـع يهـتوجا الجزائـر  لضـمان سـيطر�ا عليـه و منهـسيطرة قوية وسلطانا واسعا عليه، فقد تـدخلت الـدول و 

موضـــوعية تـــنظم كيفيـــة شـــراف عليـــه وبوضـــع قواعـــد جزائيـــة و الإسياســـتها العامـــة، وذلـــك بتنظـــيم هـــذا القطـــاع ومراقبتـــه و 

. الاجتماعيــة وفــق مــا قــانون الإجــراءات الجزائيــة المعــدلالتعامــل للحفــاظ علــى المــال العــام وهــو مــا تطــرق لــه المشــرع في 

 .ينص عليه القانون التجاري
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المشرع تكلم عن أعمال التسيير الـتي تـؤدي إلى السـرقة أو الاخـتلاس المشـرع إسـتعمل عبـارة السـرقة بمعـنى احتمـال       

تكييف الجريمة التي ممكن أن ترتكب من قبل المسير بالمؤسسة العمومية الاقتصادية بالسـرقة في حـين أن المشـرع بالقـانون 

بالتـالي فكـان الأجـدر بالمشـرع في ت والتفرقة بـين السـرقة والاخـتلاس و أكثر وضوحا في تحديد المصطلحاكان   06-01

 .التعديل الحالي التقيد فقط بمصطلح الاختلاس حتى لا يقع القضاة في إشكالية تعدد الأوصاف أثناء التكييف

الاقتصـادية يكـون المشرع بتقييده لسلطة النيابة بتحريـك الـدعوى العموميـة في الجـرائم الخاصـة بالمؤسسـات العموميـة     

أغلــق البــاب أمــام الرســائل اjهولــة الــتي تم في العديــد مــن الحــالات تحريــك الــدعوى العموميــة بنــاءا عليهــا وحســن مــا :قــد

المصداقية في المتابعة بدلا من فتح اjـال لمتابعـات جزائيـة ارتجاليـة القيد القانوني لإضفاء الشرعية و فعل المشرع بتبنيه هذا 

اءة أو إلى عدم إثبات صحة الفعل بناءا على رسائل مجهولـة يكـون الغـرض مـن ورائهـا الانتقـام الشخصـي قد تنتهي بالبر 

 .هو الدافع أكثر من الغرض في حماية المال العام

المشـــرع وضـــع مســـؤولية تحريـــك الـــدعوى العموميـــة بعـــد تقـــديم الشـــكوى مـــن قبـــل الهيئـــات الاجتماعيـــة المنتخبـــة أي      

وفق ما ينص عليه القانون التجـاري لاسـيما بـالبنوك الـتي تتخـذ الشـكل القـانوني لشـركات الأسـهم  أعضاء مجلس الإدارة

بالتــالي هنــا يجــب الأخــذ بعــين الاعتبــار داخــل الأنظمــة الداخليــة أن يــتم انتخــاب  ،وفــق مــا يــنص عليــه القــانون التجــاري

 حــتى يعرفــوا ثقــل المســؤولية الملقــاة علــى عــاتقهم الهيئــات الاجتماعيــة مــن الأشــخاص الــذين لهــم كفــاءة في اjــال القــانوني

مكــرر منـه سـوف يصــبحون ورقـة ضــغط  06أ�ـم بتـوكيلهم مــن قبـل المشـرع الجزائــري في التعـديل الجديــد لاسـيما المـادة و 

بالبنك كون كـل واحـد مـنهم و بإشـارة منـه في حالـة حـدوث بالمؤسسة العمومية الاقتصادية و  على المسير أو المدير العام

 .مال تسيير يمكن أن تؤدي إلى ضياع أو سرقة أو اختلاس الأموالأع

 

 

 أن يقدم الشكوى بالمسير و يرفع القيد القانوني عن النيابة التي يمكن لها حينئذ متابعة المسير أو المدير.
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ن علــيهم ( لأفي حالــة تســتر أعضــاء الهيئــات الاجتماعيــة أو تقاعســهم عــن ممارســة الواجــب القــانوني المفــروض و        

هــو تبليــغ نيابــة الجمهوريــة بالوقــائع ذات الطــابع الجزائــي س خيــارا) في حالــة وقــوع الجريمــة و لــيالمشــرع جعــل منــه واجبــا و 

يمكـن متـابعتهم علـى ممثلـي الهيئـات الاجتماعيـة و  في حالة التقاعس أو التستر هنا المسؤولية تقع ،المرتكبة من قبل المسير

ـــه في هـــذا الصـــدد علـــى أســـاس التشـــريع المعمـــول ـــة و  غلـــق.ب ـــتي تعـــدها الضـــبطية ا[ـــال أمـــام التقـــارير الأمني التحريـــات ال

القضائية سـواء أكانـت شـرطة أو درك أو مصـالح امـن عسـكري في المتابعـات الجزائيـة بشـان الجـرائم المرتكبـة بالمؤسسـات 

ى مــن قبــل الجهــة الــتي حــددeا المــادة المتمثــل في وجــوب وجــود الشــكو ادية لان القيــد القــانوني موجــود و العموميــة الاقتصــ

 .1مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مهما يكن المبلغ المختلس 06

 

:  الجرائم التي لا يجوز فيها الدعوى العمومية الا بناء على طلب او اذن من الهيئة يالمبحتالتان

 .العامة

من الدستور لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد شخص متمتع  110بموجب المادة 

بلحصانة النيابية الا بعد حصول على اذن من ا[لس الشعبي الوطني بلنسبة لنواب  ومن مجلس الامة بلنسبةلاعضائه 

من  111، فانه تطبق عليه الاحكام المادة بجناية او جنحةاو بتنازل صريح منهم ، وفي حالة تلبس عضو البرلمان 

:" في حالة تلبس احد النواب او احد اعضاء مجلس الامة بجنحة او جناية يمكن توقيفه الدستور التي تنص على انه

 ويخطر بدلك مكتب مجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة حسب الاحوال فورا.

اطلاق صراح النائب او عضو مجلس الامة على ان يعمل فيما بعد يمكن المكتب المخطر ان يطلب ايقاف المتابعة و 

 2اعلاه 110باحام المادة 

                                                           

م.ياسين، الموقع السابق.   1
 

 21محمد حزيط، المرجع السابق، ص  2



قیود الفصل الثاني                                                            الجرائم المترتبة على   
 تحریك الدعوى العمومیة 

 

 

54 

وفي سبيل دراسة هذه الافكار كان ولابد تقسيم المبح الى مطلبين لاشترك القيدان في نفس نقطة واحدة وهي 

الى المطلب التاني مجال صدور هما من جهة او سلطة عامة فخصصنا المطلب الاول الجرائم المقيدة بطلب ونتعرض 

 .اشتراط الاذن

 

 

 

 

 الجرائم المقيدة بالطلب: المطلب الأول

يمكــن تقســيمها إلى مباشــرة المصــالح الحيويــة للدولــة و إن الجــرائم المقيــدة بالطلــب هــي جــرائم تمــس بصــفة مباشــرة أو غــير 

الجـرائم الماسـة  الفـرع الثـانيعسكرية للدولة و ثلاث فئات من الجرائم، لذلك خصصنا الفرع الأول للجرائم الماسة بمصالح 

 إدارية للدولة، أما الفرع الثالث ندرس فيه الجرائم الماسة بمصالح مالية للدولة.بمصالح سياسية و 

 الفرع الأول : الجرائم الماسة بمصالح عسكرية للدولة

 :المقيدة بالطلب فيما يلياسة بالمصالح العسكرية للدولة و تتمثل الجرائم المو 

 :   أولا : جرائم متعهدي تموين الجيش
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الجـــنح الـــتي يرتكبهـــا متعهـــدو التوريـــد انون العقوبـــات علـــى أن الجنايـــات و مـــن قـــ 164إلى  161لقـــد نصـــت المـــواد مـــن 

للجـيش الــوطني الشـعبي لا يجــوز تحريـك الــدعوى العموميـة بشــأCا إلاّ بنــاء علـى طلــب يقدمـه وزيــر الـدفاع الــوطني للنيابــة 

. ع.ق ج بنصــها علــى و " في جميــع الأحــوال المنصــوص عليهــا في هــذا القســم لا 164مــا أكدتــه المــادة  العامــة، فهــذا

 .1"يجوز تحريك الدعوى العمومية إلاّ بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني

 واســتعمال المشــرع مصــطلح الشــكوى في هــذه المــادة يقصــد بــه الطلــب لأن الشــكوى تقــدم مــن ا]ــني عليــه الــذي تضــرر

 شخصيا من الجريمة.

تكمن الحكمة في تقييد حق النيابة العامـة في تحريـك الـدعوى العموميـة في جـرائم متعهـدي التوريـد للجـيش الـوطني و     

نيـــة الحيويـــة للدولــــة هـــي مــــن مجمـــوع المصـــالح الوطصــــلحة العامـــة في الـــدفاع الـــوطني و الشـــعبي إلى كوCـــا جـــرائم تمـــس بالم

تـرك أمـر تقـدير ائري إلى معاملتها معاملة خاصة ومتميـزة، فوضـع بشـأCا هـذا القيـد و شرع الجز هذا ما يدعو المالجزائرية، و 

مدى مصلحة الدفاع الوطني في تحريك الدعوى العمومية أو عدم تحريكها لوزير الدفاع الوطني الذي يعتـبر المؤهـل قانونـا 

تنفيــذ التزامــاwم دي التوريــد لتــدارك تقصــيرهم و متعهــبتقــدير مــا إذا كــان مــن الأفضــل لهيئــة الــدفاع الــوطني الإتفــاق مــع 

تجاههــا تحــت تــأثير التهديــد بتقــديم طلــب تحريــك الــدعوى ضــدهم، أم أن مثــل هــذا الموقــف لا جــدوى منــه فيقــدم وزيــر 

2الدفاع طلبا للنيابة العامة لتباشر الإجراءات
. 

 :  ثانيا : الجرائم المتعلقة بإمداد قوات الدفاع الوطني

الــتي ترتكــب مــن ولى مــن الجــرائم المقيــدة بالطلــب و مــن الجــرائم في القــانون الجزائــري يــدخل ضــمن الفئــة الأإن هــذا النــوع 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري. أمـا  164إلى  161متعهدي تموين الجيش الوطني الشعبي المنصوص عليها في المواد من 
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الــتي تقضــي بأنــه لا يمكــن للنيابــة العامــة  18/04/1939المشــرع الفرنســي فقــد تناولهــا في نــص المــادة الرابعــة مــن قــانون 

  .إجراء متابعات جنائية في مثل هذه الجرائم إلاّ بطلب مقدم من الحكومة

هــــي الجــــرائم الواقعــــة علــــى لم يــــنص عليهــــا المشــــرع الجزائــــري و  هنــــاك جــــرائم أخــــرى تمــــس بمصــــالح عســــكرية للدولــــة    

ـــا، تقـــع علـــى الأســـلحة و الممتلكـــات العســـكرية مـــن قـــانون  36د العســـكري نـــص عليهـــا المشـــرع الفرنســـي في المـــادة العت

،حيــث نصــت هــذه المــادة علــى أن إجــراءات المتابعــة الجنائيــة لا تتخــذ إلاّ بعــد تقــديم طلــب مــن وزيــر 18/04/1939

 .الدفاع أو وزير الحرب أو وزير البحرية، أو وزير الطيران أو وزير المالية

هــا مــن الجــرائم المقيــدة بالطلــب، كوlــا جــرائم عســكرية محضــة أخضــعه لأحكــام القــانون أمــا المشــرع الجزائــري لم يعتبر     

 العسكري.

 

 

 : الفرع الثاني : الجرائم الماسة بمصالح سياسية و إدارية للدولة

مـن  583هي الجنح المرتكبة من جزائريين في الخـارج الـتي أشـارت إليهـا المـادة ريع الجزائري توجد جريمة واحدة و في التش 

قانون الإجراءات الجزائية، يتعين أن كـل جنحة إرتكبها جزائري في الخارج لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة فيهـا مـن 

 .1طرف النيابة العامة إلاّ بناء على بلاغ من سلطات القطر الذي أرتكبت فيه الجريمة
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المضــرور مــن الجنحــة، فإAــا تــدخل ضــمن الجــرائم  هــذه الجريمــة إذا مــا تمــت المتابعــة فيهــا بنــاء علــى شــكوى الشــخصو    

المقيـدة بالشـكوى كــون اKـني عليــه فـرد عــادي، أمـا إذا تمــت المتابعـة بنـاء علــى بـلاغ ســلطات القطـر فإAــا تـدخل ضــمن 

 .1الجرائم المقيدة بالطلب، كون أن البلاغ صادر من دولة كهيئة أو شخص من أشخاص القانون الدولي العام

 إدارية للدولة لم يشير إليها المشرع الجزائري من بينها :الجرائم الماسة بمصالح سياسية و  رى تدخل ضمنهناك جرائم أخ

 أولا : جرائم إهانة رؤساء الدول والبعثات الأجنبية:

المشــرع الجزائــري تطــرق لهــذه الأنــواع مــن الجــرائم في قــانون الإعــلام إلاّ أنــه لم يســتلزم تقــديم طلــب لإجــراء متابعــة جزائيــة  

مــن  60لكـن المشــرع الفرنسـي اســتلزم في الفقـرة الأولى مــن المـادة .فيهـا، ممــا يجعلهـا خــارج نطـاق الجــرائم المقيـدة بالطلــب

عــرض رئيســها أو بعــة في مثــل هــذا النــوع مــن الجــرائم، تقــديم طلــب مــن الدولــة الــتي تقــانون الإجــراءات الجزائيــة لقيــام متا

يقدم الطلب لوزير الخارجية الفرنسي، الذي يقدمه لوزير العـدل ليقـوم هـذا الأخـير بتحويـل الطلـب إلى بعثتها للإهانة، و 

نص على هذه الجرائم المشـرع المصـري النيابة العامة المختصة يأمرها فيه بتحريك الدعوى العمومية ضد المعتدي. كذلك 

من قانون العقوبات حيث اسـتلزم لإمكانيـة تحريـك الـدعوى العموميـة فيهـا تقـديم الطلـب مـن  182و 181ين في المادت

  .وزير العدل

 ثانيا : جرائم إهانة الهيئات النظامية في الدولة:

المشـرع الفرنسـي يـدة بالطلـب، أمـا المشـرع المصـري و بالنسبة للمشرع الجزائري هـي جـرائم مسـتبعدة مـن نطـاق الجـرائم المق

قـد و فقد استلزموا تقديم طلب من رئيس الهيئة أو المصلحة اKني عليها لتحريك الدعوى العمومية في مثـل هـذه الجـرائم. 
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مـة ادر منهـا مجتمعـة في جمعيـة عانص المشرع الفرنسي أن تقديم طلـب مـن هـذه الهيئـة أو الجهـة يكـون بنـاء علـى قـرار صـ

 .1إن لم تكن لها جمعية عامة فإن الطلب يقدم من رئيس هذه الهيئة أو الجهة اIني عليها أو من الوزير الذي تتبعهو 

 الفرع الثالث : الجرائم الماسة بالمصالح المالية للدولة

 :المتعلقة بالمصالح المالية للدولة هيرائم التي قيدها المشرع بالطلب و إن من أهم الج

 الجرائم الضريبية : : أولا

إن كل الأفعال المخالفة للتشريعات الضريبية في القانون الجزائري تعتبر مـن الجـرائم الـتي يجـب لتحريـك الـدعوى العموميـة 

 .  305هذا ما نصت عليه المادة ها تقديم طلب من إدارة الضرائب و في

ن قـانون الرسـم علـى رقــم مـ 119المــادة و  باشـرة،م ن قـانون الضـرائب الغـير م 534المــادة مـن قـانون الضـرائب المباشـرة و 

 من قانون التسجيل، فهي نصوص خاصة. 119المادة من قانون الطابع و  34الأعمال والمادة 

هذا لـيس سـديدا ذلـك لأن الشـكوى في الحقيقـة تقـدم مـن شـخص عـادي حظه هنا هو استعمال كلمة شكوى و ما نلا

شخصية مثل شكوى الزوج المضرور من جريمة الزنا أو مثـل شـخص كـان إلى سلطة عليا، الهدف منها تأمين مصلحته ال

رائب المباشـرة أو غـير المباشـرة ضحية سرقة من أحد أقاربه، أما نحن فإننا أمام مؤسسة عمومية إقتصادية أو مصلحة الض

 حمايـة مصـلحة خاصـة لتـأمين هي مصالح تكون فرعا من وزارة المالية. فإنه لا يمكن القول أzا تقدم شكاية إلى القضاءو 

إذا وقـع عليهـا اعتـداء تتقـدم لطة تمارس مهامها ضمن مرفق عام و متابعة ا{رمين المعتدين عليها، فهي مؤسسة ذات سو 

  . إلى ممثل النيابة العامة بطلب كتابي يتضمن وقائع الجريمة
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 يرفع القيد علـى حريـة النيابـة العامـة في من ثمئية، و يتضمن التماسا بتحريك الدعوى الجزاإن هوية المتهم وعنوانه و       

تحريــك الــدعوى العموميــة ضــد مــرتكبي الجــرائم الواقعــة ضــد هــذه الهيئــات أو المؤسســات الوطنيــة تطبيقــا لنصــوص المــواد 

1القانونية السابق ذكرها
. 

المشـرع الفرنسـي فقـد اشـترط بالنسبة للمشـرع المصـري في المخالفـات الضـريبية إسـتلزم تقـديم الطلـب مـن وزيـر الماليـة، أمـا 

 .في مثل هذه الجرائم تقديم  طلب من الجهة الإدارية المعنية

 

 ثانيا : جرائم الصرف:

تخـــذ إســـتلزم المشـــرع الجزائـــري في هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم تقـــديم طلـــب مـــن وزيـــر الماليـــة أو أحـــد ممثليـــه المـــؤهلين، حـــتى ت

هـذا مـا أشـارت إليـه الفقـرة الأولى تهـا في تحريـك الـدعوى العموميـة و العامـة حريتسـتعيد النيابـة إجراءات المتابعـة الجزائيـة و 

تشــريع والتنظــيم الخاصــين المتعلــق بقمــع مخالفــات ال 09/07/1996المــؤرخ في  96/22مــن الأمــر رقــم  9مــن المــادة 

 .حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارجبالصرف و 

ط تقديم طلب مـن الـوزير المخـتص أو مـن ينيبـه لاتخـاذ إجـراءات المتابعـة بالنسبة للمشرع المصري في هذه الجرائم إشتر    

 الجزائية، أما المشرع الفرنسي اشترط تقديم الطلب من وزير المالية .

 

 

 ثالثا : جرائم الأحداث ضد الإدارات العمومية :
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رتكـاب جريمـة يخـول فيهـا القـانون من قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى أنـه في حالـة ا 448نص المشرع الجزائري في المادة 

، لكــن بنــاء علــى طلــب مســبق لوكيــل الجمهوريــة ليقــوم بالمتابعــةهــذه الصــلاحية تعــود لإدارات العموميــة حــق المتابعــة، و لــ

 .1مقدم من الإدارة صاحبة الشأن

ارتكـب الجـانحين على أنـه إذا  08/05/45من القانون  37المشرع الفرنسي أيضا نص على مثل هذه الجرائم في المادة 

 .القصر جرائم اقتصادية، فلا يمكن للنيابة العامة المتابعة ضدهم إلاّ بناء على طلب الجهة الإدارية ا`ني عليها

إلى جانب هـذه الجـرائم الـتي ذكرناهـا هنـاك جـرائم أخـرى لم يـدرجها المشـرع الجزائـري ضـمن الجـرائم المقيـدة بالطلـب أي 

 :ك الدعوى العمومية، من بينهالم يشترط فيها تقديم طلب تحري

 رابعا: الجرائم الجمركية:

مــن قــانون الجمــارك المصــري علــى عــدم جــواز تحريــك الــدعوى العموميــة في  124نــص عليهــا المشــرع المصــري في المــادة 

 .جرائم التهريب الجمركي إلاّ بناءا على طلب مقدم من المدير العام للجمارك أو من ينيبه قانونا

 توزيع المنتوجات الصناعية : خامسا : جرائم

 .مثل هذه الجرائم تقديم طلب من وزير الإنتاج الصناعي رع الفرنسي للقيام بالمتابعة في لقد اشترط المش

 سادسا: جرائم قانون البنوك و الإئتمان :

بنـاء الإئتمان على أنه لا يجوز تحريـك الـدعوى العموميـة إلاّ من قانون البنوك و  65في المادة  نص عليها المشرع المصري 

 .التجارة الخارجية، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزيعلى طلب من وزير الإقتصاد و 

 سابعا : جرائم الإستيراد :
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المصــري المتعلــق بالإســتيراد والتصــدير، حيــث نصــت علــى  1975لســنة  18مــن قــانون رقــم  05نصــت عليهــا المــادة  

 .1عدم جواز إتخاد إجراءات المتابعة الجنائية في هذه الجرائم إلاّ بعد تقديم طلب من وزير التجارة أو من يفوضه

 المطلب الثـانـي:  مـجـال إشـتراط الإذن 

 الدولـة هيئـات مـن معنيـة هيئـة مـن بـإذن الـدعوى العموميـة تحريـك الجزائـري التشـريع يقيـد تشـريعاتال أغلـب غـرار علـى

 : في الحالات هذه الحالات وتتمثل هذه جميع الشخص في إليها ينتمي التي

 الوطني. الشعبي اfلس البرلمانية الحصانة  -

 القضـاة، الجمهوريـة، رئـيس ،نطـرف القـانو  مـن معينـين أشـخاص ضـد المتبعـة الخاصـة الإجـراءات بعـض هنـاك  -

 .2المحامونو 

وللتوضــيح أكثــر قســمنا المطلــب إلى ثــلاث فــروع نتطــرق في الفــرع الأول الحصــانة البرلمانيــة وفي الفــرع الثــاني إلى الحصــانة 

 القضائية وفي الأخير نتعرض إلى الإجراءات الخاصة بالنسبة لرئيس الجمهورية.

 الحصـانة الـبرلمـانيةالفرع الأول:  حـالة 

تعتبر الحصانة البرلمانيـة مبـدأً عامـاً مُقـرّر في جميـع التشـريعات مُعترفـاً {ـا لعضـو البرلمـان، بموجبهـا يمُنـع إتخـاذ أي إجـراء     

مــن إجــراءات المتابعــة أو التحقيــق ضــد النائــب مــالم ترُفــع عنــه الحصــانة عــن طريــق الهيئــة المختصّــة دســتورياً وبعــد إتبــاع 

قرّرة قانون
ُ
 اً.الإجراءات الم

                                                           

 .166،167علي شملال، المرجع السابق،  ص ص،  1
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، علـى أن الحصـانة البرلمانيـة مُعـترف 1996من الدسـتور الجزائـري الصـادر سـنة  109في هذا الصدد نصت المادة و     

 .I1ا لنواب اHلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية

 .2منـه 99ص المادة كما جاء النص على الحصانة البرلمانية في الدستور المصري وذلك في ن     

وإنّ هذه النصوص الدستورية وغيرها جاءت في الواقع لتؤكّد مبدأ قانوني قديـم مصدره القـانون الرومـاني مفـاده ضـمان   

حريـــة أعضـــاء البرلمـــان في ممارســـة أعمـــالهم النيابيـــة وعـــدم التـــأثير علـــى اســـتقلالهم وتســـليط علـــيهم ضـــغوطات بســـبب مـــا 

 فّظون به من كلام خلال ممارسة مهامهم النيابية.يعبرّون عنه من آراء أو يتل

وهناك صورتان للحصانة البرلمانية التي يتمتّع Iا عضو السـلطة التشـريعية الأولى حصـانة مهنيـة مُتّصـلة بالعمـل الـذي     

 يؤُدّيه النائب، والثانية حصانة إجرائية لصيقة بشخص النـائب.

 ل النـائبأولا:  الحصـانة المهـنية المتّصـلة بعـم

تتّسم الحصانة المهنية اللّصيقة بعمل النائب بأrا مُنحت لتُسـدل عبـاءة حمايتهـا علـى كـل الأقـوال والأعمـال الـتي لهـا     

علاقة بالعمل النيابي، إذ تتّصـل هـذه الحصـانة إتصـال وثيــق بالعمـل الـذي يؤُدّيـه النائـب وتجـد ميـداناً تطبيقيـاً لهـا في كـل 

 كار النائب التي يبُديها خلال ممارسة مهامه النيـابية.ما يتعلّق بآراء وأف

الـتي نصّـت  28/11/1996مـن الدستورالصـادر بتـاريخ  109ولقد ورد النص على هذه الحصانة المهنية في المادة     

 لأعضاء  مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم النيابية .البرلمانية مُعترف Iا للنواب و  على ما يلي:" الحصانة

ولا يمكــن أن يتُــابعوا أو يوُقفّــوا وعلــى العمــوم لا يمكــن أن ترُفــع علــيهم أيــّة دعــوى مدنيــة أو جزائيــة أو يُســلّط علــيهم     

 ".أي ضغط بسبب ما عبرّوا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية

                                                           

 . 28/11/1996من الدستور الصادر بتاريخ 109انظر المادة 1
 .267ص  -المرجع السابق - -جلال ثروت2
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مــن الدســتور اللبنــاني الــتي يفيــد فحواهــا بعــدم جــواز إقامــة  39ت عليــه المــادة يماثــل نــص الدســتور الجزائــري مــا نصّــو     

 .1دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء اKلس النيابي، بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته

 من الدستور المصري. 98وهو نفس الحكم الذي جاء في نص المادة  

والحكمة من الحصانة المهنية هي رغبة الشـارع الدسـتوري في مـنح النائـب الـذي يجسّـد السـيادة الشـعبية حريـة التعبـير     

عن آرائه وأفكاره في الأمور التي تُطرح عليه في اKلس النيابي، بحيث يبقى النائـب بمنـأى عـن أي ملاحقـة جزائيـة كانـت 

 .2اته قدحاً أو ذماً أو تحريضاً على جرائمأو مدنية، حتى لو شكّلت أقواله أو كتاب

وعلــى ضــوء مــا تقــدّم نصــل إلى أن مكــان الحصــانة المهنيــة بطبيعــة الحــال لــيس ضــمن حــالات تعليــق تحريــك الــدعوى     

العموميــة علــى شــرط الحصــول علــى إذن، ذلــك أنــه لا يجــوز البتــّة تحريــك الــدعوى ولا المتابعــة ولا حــتى إقتضــاء التعــويض 

كجريمـة السـب والقـذف أو جريمـة التحـريض أو جريمـة إفشـاء أسـرار المدني، إذا ترتّب على أقـوال النائـب وآرائـه جريمـة مـا  

طالما أن تلـك الأفعـال وقعـت منـه أثنـاء مزاولـة مهامـه بصـفته نائـب في البرلمـان وهـي علـى هـذا النحـو لا تـدخل في مجـال 

 دراستنا.

 ثانيا:  الحـصانة الإجـرائية اللّصـيقة بشـخص النـائب

إلا بنــاءاً  هنائــب في حياتــه الخاصــة، حيــث تمنــع تحريــك الــدعوى العموميــة في  مواجهتــإن الحصــانة الإجرائيــة تحمــي ال    

 على إذن يكون صادراً عن السلطة التشريعية وحسب الإجراءات المقرّرة دستورياً.

                                                           

 . 309ص  -2004 -الدفوع الإجرائية في أصول المحاكمات المدنية والجزائية  -إلياس أبـوعـيد1

 
2 Merle et Vitu : Traité de droit criminel. Edition Cujas 1967- page 664 . 
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طـلان وتغطّي الحصانة الإجرائية كافة ما يرتكبه النائب من جرائم خارج نطاق عمله النيابي، ويترتّب على مخالفتهـا ب    

مــــن قــــانون  111الإجــــراءات فضــــلاً عــــن قيــــام المســــؤولية الجزائيــــة في حالــــة إنتهــــاك حرمــــة الحصــــانة طبقــــاً لــــنص المــــادة 

 .1العقوبات

ويُستفاد مماّ تقـدّم أنـه إذا كانـت الصـورة الأولى مـن الحصـانة لصـيقة بعمـل النائـب في أدائـه لمهامـه، فـإن هـذه الصـورة     

ة إجرائيــة مؤقتــة ريثمــا يــتم الحصــول علــى إذن مــن الســلطة التشــريعية، وبالتــالي فــإن تــرتبط بشخصــه وتضــفي عليــه حمايــ

الحصانة الإجرائية هي التي تعنينا في مجال دراسـتنا كوXـا تمُثـّل قيـداً علـى حريـة النيابـة العامـة في تحريـك الـدعوى العموميـة 

 ضد عضو ا_لس النيابي.

الـتي جـاء نصـها كمـا يلـي: " لا  1996مـن دسـتور سـنة  110في المـادة ولقد نص المشرع علـى الحصـانة الإجرائيـة     

يجــوز الشــروع في متابعـــة أي نائــب أو عضــو فـــيمجلس الأمــة بســبب جنايـــة أو جنحــة إلا بتنــازل صـــريح منــه أو بـــإذن، 

 حسب الحالة من ا_لس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقُرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه ".

مــن الدســتور الفرنســي الــتي تــنص في فقرzــا الأولى علــى تقييــد ملاحقــة  26اثــل نــص الدســتور الجزائــري نــص المــادة يمو 

 عضو السلطة التشريعية على إذن يكون صادراً عن ا_لس الذي يتبعه ذلك العضو.

جريمــة إرتكبهــا إلا بعــد وعلــى العمــوم فإنــه لا يجــوز متابعــة أي عضــو مــن أعضــاء البرلمــان أو إيقافــه والقــبض عليــه بســبب 

 من الدستور السالف ذكرها . 110رفع الحصانة البرلمانية عنه وذلك بأغلبية الأعضاء طبقاً لمقتضيات المادة 

 مع ذلك فقد يجوز متابعة عضو البرلمان دون الحاجة لصدور الإذن وذلك في الحالات التاليـة: و 

 حـالة المـخالفـات:  -1

                                                           

 من قانون العقوبات . 111انظر نص المادة 1
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مــــن الدســــتور أ>ــــا أقــــرّت مبــــدأ الحصــــانة البرلمانيــــة بالنســــبة للجــــرائم الموصــــوفة  110حيــــث يفُهــــم مــــن نــــص المــــادة     

قـرّرة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة كمخالفـات 
ُ
بالجنايات والجنح دون المخالفات التي تركها المشـرع للإجـراءات العاديـة الم

 .1الطرق وغيرها

 ن الحصـانة الـبرلمانية: حـالة التنازل الصـرّيح ع  -2

في الحالة التي يتنازل فيها النائب بموجب كتاب صريح منه عن الحصـانة البرلمانيـة وقبولـه المحاكمـة حسـب الإجـراءات     

قرّرة في القانون، فإنه يمكن متابعته جزائياً دون الحاجة إلى إستصدار إذن من المكتب الذي يتبعه.
ُ
 العادية الم

تلـبّس بـها: حـالة الجـرائم   -3
ُ
 الم

المبـدأ في المتابعــة أن حالــة التلـبّس بالجريمــة تفُقــد صـاحبها الحصــانة البرلمانيــة فيرتفـع بــذلك الحظــر الـوارد علــى حريــة        

النيابة العامة، فإذا ضُبط النائب متلبّسا بجريمة مـا، جـاز اتخـاذ كافـة الإجـراءات في مواجهتـه بمـا في ذلـك تحريـك الـدعوى 

مــن الدســتور الــتي جــاء نصــها كمــا يلــي:" في حالــة تلــبّس  111بمقتضــى المــادة   وهــو الحكــم الــذي ورد ذكــره يــة،العموم

أحـد النــواب أو أحـد  أعضــاء مجلـس الأمــة بجنحـة أو جنايــة يمكــن توقيفـه، ويخُطــر بـذلك مكتــب اhلـس الشــعبي الــوطني  

 .2أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فوراً 

خطر أن
ُ
يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلـس الأمـة، علـى أن يعُمـل فيمـا بعـد  يمكن للمكتب الم

 أعلاه". 110بأحكام المادة 

                                                           

1Stefani (G) et Levasseur (G) : ouvrage précédent- page 403. 
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مــن الدســتور الفرنســي الــتي تــنص في فقر9ــا الأولى علــى تعليــق حريــة  26ويماثــل نــص الدســتور الجزائــري نــص المــادة      

تــنص عــن اOلــس الــذي يتبَعــه العضــو، و  عية إلا بنــاءاً علــى إذن صــادرالنيابــة العامــة بشــأن متابعــة عضــو الســلطة التشــري

 .1فقر9َا الثانية على زوال وارتفاع هذا القيد في حالة التلبس بالجريمة

وهــو نفــس الحكــم الــذي كرّســه المشــرع المصــري معتــبراً أن العلـّـة مــن الحصــانة لا تصــمد في حالــة التلــبّس، ذلــك أن     

مظنــة الكيــد للنائــب والــتربّص بــه تبــدو ضــعيفة الإحتمــال في حالــة التلــبس، ولهــذا أجــاز مباشــرة الإجــراءات، بمــا يســتتبعه 

 اً بجريمة، ولا تكون ثمة حاجة للحصول على الإذن.ذلك من تحريك الدعوى إذا ما ضُبط النائب متلبّس

يســتفاد ممــا تقــدّم أنــه بالنســبة للجــنح والجنايــات المتلــبّس lــا، فــإن الأمــر يختلــف وأنّ القيــد الــوارد علــى حريــة النيابــة و    

 .2العامة في تحريك الدعوى لم يعد مطلوباً 

 الحصانة القضائية -الفرع الثاني

لــة بموجــب الدســتور والقــانون لرجــال ســلك القضــاء علــى مختلــف رتــبهم ســواء كــانوا قضــاة هــذه الحصــانة مكفو         

حكم أو قضاة تحقيق أو قضـاة نيابـة وكـذا لأعضـاء الحكومـة وضـباط الشـرطة القضـائية وهـذا لكـون هـذه الفئـات تعمـل 

ـــــتي يشـــــغلوxا فمـــــثلا  المـــــادة  ـــــة عملهـــــم  وكـــــذا مراكـــــزهم ال ـــــة نظـــــرا لأهمي ســـــتور تـــــنص علـــــى مـــــن الد 147لـــــدى الدول

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة علــــى  581إلى  573كمــــا تــــنص المــــواد   القاضــــي لا يخضــــع إلا للقــــانون >> :أن

وجوب إتباع إجراءات خاصة من أجل متابعة أعضاء السلطة القضـائية عـن الجـرائم الـتي تقـع مـنهم وكـذا متابعـة أعضـاء 

ا للأوضــاع المقــررة الحكومــة والــولاة وضــباط الشــرطة القضــائية إذ أن المتابعــة لا تكــون إلا بعــد رفــع الحصــانة القضــائية وفقــ

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  فوكيـــل الجمهوريـــة مـــثلا عنـــدما يخطـــر بجريمـــة معينـــة ســـواء   581إلى  573في المـــواد مـــن 

كانــت جنايــة أو جنحــة مرتكبــة مــن طــرف عضــو مــن أعضــاء الحكومــة أو أحــد قضــاة المحكمــة العليــا أو أحــد الــولاة أو 

                                                           

1 Levasseur (G) et Stefani (G) – ouvrage précédent – page 403 
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العام لدى ا%لـس القضـائي عليـه أن يحيـل الملـف إلى النائـب العـام علـى مسـتوى رئيس أحد ا%الس القضائية أو النائب 

المحكمة العليا بالطريق السلمي الذي يرفعه بـدوره إلى الـرئيس الأول لـدى هـذه المحكمـة . كمـا تقـوم هـذه الأخـيرة بتعيـين 

 جراءات الجزائية .من قانون الإ 573أحد قضاة المحكمة العليا لإجراءات تحقيق وهذا ما تؤكده المادة 

أما في حالة ارتكاب أحد ضباط الشرطة القضائية لجريمـة معينـة كالاعتـداء علـى الكيـان المـادي لجسـم الإنسـان بتعـذيب 

من قـانون العقوبـات وكـذا الامتنـاع  عـن إجـراء الفحـص الطـبي أو الإعـراض عـن ذلـك  3مكرر / 110المشبه فيه المادة 

، الامتنــاع عــن تقــديم الســجل الخــاص للســلطات المختصــة مــتى طلبتــه المــادة عقوبــاتمــن قــانون ال 2مكــرر / 110ة المــاد

، انتهـــاك حرمـــة منـــزل وتفتيشـــها دون الأحـــوال ات  التوقيـــف للنظـــر دون وجـــود مـــبررمـــن قـــانون العقوبـــ 1مكـــرر/ 110

 .  1ون العقوباتمن قان 135المقررة قانونا أو تفتيشها بدون رضا صاحب المسكن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة يقـــوم بإرســـال الملـــف إلى   576ففـــي مثـــل هـــذه الحالـــة فوكيـــل الجمهوريـــة حســـب المـــادة 

النائـب العـام لـدى ا%لـس القضـائي بمجـرد إخطـاره بـأن أحـد أعضـاء الضـبطية القضـائية ارتكـب جريمـة فـإذا رأى النائـب 

يس ا%لس الذي يأمر بتعيين قاضي للتحقيق من بـين قضـاة التحقيـق يختـار ممـن العام محلا للمتابعة عرض الملف على رئ

يعمل خارج دائرة الاختصاص التي يعمل فيها عضو الضبط القضـائي المـتهم وعنـد الانتهـاء مـن التحقيـق إذا كـان هنـاك 

مـــن  66قـــررة في المـــادة محــل لمحاكمتـــه يحـــال للجهــة المختصـــة أو لغرفـــة الإ�ـــام التابعــة لـــذلك ا%لـــس حســـب الأحــوال الم

 قانون الإجراءات الجزائية .

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  أي إقامـــة المتابعـــة  581إلى المـــادة  573ونشـــير إلى أن الإخـــلال بأحكـــام المـــواد       

ات علـى أنـه مـن قـانون العقوبـ 111دون احترام المواد السالفة الـذكر يترتـب عليـه قيـام المسـؤولية الجنائيـة إذ تـنص المـادة 

"يعاقــب بــالحبس لمــدة ســتة أشــهر إلى ثــلاث ســنوات كــل قاضــي أو ضــابط الشــرطة القضــائية يجــري متابعــات أو يصــدر 

                                                           

 من قانون الإجراءات القانونية . 581إلى  573وقد حددت هذه الأوضاع في المواد من 1
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أمــرا أو حكمــا أو يوقــع علــى أحــديهما أو يصــدر أمــرا قضــائيا ضــد شــخص متمتــع بالحصــانة القضــائية في غــير حــالات 

 . عنه وفقا للأوضاع القانونية"التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة 

 الجمهورية لرئيس بالنسبة -الفرع الثالث

 تكـون أن يجـب الدولـة رئـيس وأن لايخطـئ أن الملـك بإعتبـار الجنائية المسؤولية من معفين الدول رؤساء كان الماضي في

 ات والإ_ـام للكيـد لصـار عرضـة جزائيـا متابعتـه أبـاح لـو القـانون لأن الجميـع، قبـل مـن وأنيحـاط بـالاحترام مصونة ذاته

 في ،الدستور الفرنسي85  مادته في المصري الدساتير (الدستور بعض أصبحت الزمن مرور مع لكن . والباطلة المفرطة

 وعـدم العظمـى الخيانـة حالـة في جنائيـا دولهـا مسـؤولية رؤسـاء ) تقـر   158 مادتـه في الجزائـري والدسـتور 68 مادتـه

 : نجد ذلك على مثال الجمهوريللنظام  الولاء

 بارتكـاب أو العظمـى بالخيانـة رئـيس الجمهوريـة ا_ـام يكـون " أن علـى تـنص 85 مادتـه في المصـري الدسـتور ·

 بأغلبيـة الا_ـام إلا قـرار يصـدر ولا الأقـل، علـى الشـعب مجلـس أعضـاء ثلـث مـن اقـتراح مقـدم علـى بناء جنائية جريمة

. اqلس أعضاء ثلثي
1
" 

 الشـعب qلـس يكـون إنمـا ونوابـه قبـل الـرئيس العموميـة الـدعوى تحريـك في الحـق أن يتبـين المـادة هـذه خـلال مـن     

 المتطلـب يعتـبر الشـرط الـذي بالا_ـام إقـتراح بتقـديم هرجـو  او مضـمونه خاصـة وفقـا لإجـراءات يمارسـه العامـة لاللنيابـة

 . العمومية الدعوى لتحريك يتطلبه الدستور الذي الإذن بمثابة المعتبرو  الدعوى لتحريك

 العظمـى إلابالخيانـة ا_امـه لجمهوريـة لايمكـن رئيسـا أن علـى يـنص 1958 سـنة الصـادر الفرنسـي الدسـتور أمـا ·

 �ــا بالأغلبيــة الجمهوريــة رئــيس ام قراراتــه إصــدار الوطنيــة والجمعيــة مجلــس الشــيوخ بمجلســيه البرلمــان يتــولى الــتيو 

 القضاء. محكمة �ا محاكمته وتتولى ،هأعضائ لعدد المطلقة
                                                           

1Jean Eric Schoetel : La responsabilité Pénale du chef de l état chronique constitutionnelle. 

Revue de droit public n 4 Page 1038 et suivantes. 
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 العامـة النيابـة لتسـترد العليـا صـدوره (Haute cour de justice) . يلـزم الـذي الإذن بمثابـة الإ!ـام قـرار كـون في

 .العمومية الدعوى فيتحريك حريتها

 قـرار في مـؤخرا الفرنسـية الـنقض محكمة أكدت قدو ة الجمهوري لرئيس الجزائية المسؤولية حول الفقهاء جل أكده ما وهذا

 معلقــة تكــون الجنائيــة الــدعوى أن حيــث عهدتــه، خــلال جنائيــا لجمهوريــة رئيســا متابعــة لايمكــن أنــه بعــدعلى ينشــر 10

 . ذلك أراد  إذا كشاهد لجمهورية رئيسا يستدعى أن إلاأنه يمكن الرئاسية، العهدة Vاية لغاية

 1996 نـوفمبر 28 اسـتفتاء جـاء  أن حـتى آلمسـؤولية جزائيـة مـن معفيـا الجمهوريـةكان  فـرئيس الجزائـري الدسـتور أمـا

 الخيانـة جريمـة96 رقـم - ماعـدا الجمهوريـة رئـيس حصـانة يقـر الـذي ،رللدسـتو  المعـدل  436الرئاسـي   المرسوم وصدور

 رئيسـا بمحاكمـة تخـتص للدولـة محكمـةعليا تأسـيس علـى نصـت الـتي الدسـتور مـن 158 المـادة في جـاء لمـا وفقـا العظمى

ه ســيحدد الــتي للإجــراءات وفقــا تأديتــه مهامــه بمناســبة يرتكبهـا الــتي العظمــى بالخيانــة وصــفها الــتي الأفعــال لجمهوريـة عــن

1لآن لحدا يصدر لم عضوي اقانون
. 

 رئــيس متابعــة كيفيــة توضــح القــوانين العضــويةلم وكــذا 1996 لســنة الجزائــري الدســتور أن لملاحــظ فــا هــذا خــلال مــن

 الإKام.  قرار تتولى إصدار التي الهيئة لاو  الجمهورية

 

                                                           

1 Jean Eric Schoetel : La responsabilité Pénale du chef de l état chronique constitutionnelle. 
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 توقيع أجل للتقاضي من الإجراءات باب فتح هي العمومية الدعوى بأن القول يمكننا تقدم ما خلال من      

 الجاني.ى عل العقوبة

 شخص في ممثلة للنيابة العامة عام كأصل الجزائري التشريع ظل في اSتمع باسم الإدعاء سلطة أعطيت وقد     

 .العمومية الدعوى تحريك في الحق له والذي لجمهورية، وكيلا

 كوvا للاستئناف غير قابلة وأوامره لجمهورية وكيلا لأن للضحية أساسية ضمانات وضع الجزائري، المشرع أن غير

 .قضائية أوامر ليست

 قانونية حصانات ذو للأشخاص  حماية المشرع أوجدها العامة النيابة حرية على ترد  قيود الضمانات هذه بين من    

 .وحرمة حصانة من الوظيفي مركزهم يتطلبه نظرا لما

 في العمومية الدعوي تحريك من القضاء فيه يطلب عليه اSني يخص إجراء هو الذي الشكوى قيد القيود هذه وأولى   

 عليهم باSني تربطهم جناة من ترتكب لحصر عندما سبيلا علىالمشرع  حددها جرائم ويخص حقه، في المشكو حق

واستمرار  الأسرية للروابط منه حماية الجرائم بعض في الشكوى هذه عن التنازل أباح كما خاصة، عائلية علاقة

 .اSتمع في العلاقات

 أوغير مباشرة بصفة بجرائم تمس يتعلق القيد هذا إعتداء، عليها وقع عامة أوسلطة جهة به تتقدم الطلب أما     

 صدور قبل وذلك الدعوى عليها كانت حالة أية في  تقديمه بعد عنه لتنازل يمكنا كما للدولة، حيوية مصالح مباشرة

 .فيها بات حكم

 التشريعية السلطة وهم أعضاء الحساسة، لوظائفهم نظرا بحصانات تتمتع بجهات يتعلق الإذن لقيد بالنسبة    

 أداء عند لحصاناتا ذو يطمئن حتى ضمانة الحصانة هو هذه من المشرع وهدف ،جرائم إرتكا�م عند والقضائية

 خوف . دون واجبا�م

 بغرفتيه البرلمان في الشعب لنواب �ا معترف برلمانية حصانة الحصانة، من نوعين وهناك      
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 إذن على بناءا إلا ضدهم العمومية الدعوى تحرك أن العامة للنيابة لايجوز حيث الأمة، ومجلس الوطني الشعبي ا�لس

 الموافقة عدم قرروا فإذا الأعضاء، بأغلبية السري والمباشر طريق الإقتراع عن مغلقة جلسة في إجتماعه بعد ا�لس

 .إجراء أي ضدهم تتخذ أن الحالة العامة في هذه للنيابة لايحق

 وظائفهم  وطبيعة لخطورة نظرا القضاء لرجال مقررة حصانة هي القضائية الحصانة أما

 طرف من المرتكبة بالجريمة يخطر عندما لجمهورية فوكيلا خوف ، دون عملهما يؤدو  وحتى

 .لدى ا�لس القضائي العام النائب أو العليا المحكمة لدى العام النائب إلى الملف بإحالةم يقو  أحدهم

 التريث الجرائم في بعض الأحسن من أنه المشرع فيها رأى حالات في مقيدة العامة النيابة الأحوال جميع في        

 أمام أمرها أثير لو مما �ا إضرارا أقل لأ�ا والحماية أولى بالرعاية الدعوى تحريك عدم في عليه ا�ني مصلحة تحقيق لأن

 .النيابة العامة طرف من القضاء

 كبرى أهمية فيها رأى فيجهاز واحد عمومية دعوى تحريك سلطة بحصر يقم لم المشرع أن القول وخلاصة       

 حريتها لاتكون حتى الجهات لهذه قيودا وضع حقه و لإستيفاء أكثر ضمانات نحهم وبالتالي للمتضرر، بالنسبة

 تشاء. كلما تستعمله مسلطا سيفا العامة للنيابة تكون لكي لا وأيضا إستعمالها في وتتعسف مطلقة،

، الطلب الشكوى -حكام هذه القيود الثلاث قلّة النصوص القانونية المنظّمة لشروط وأ ما يمكن أن نخلص إليه هوو 

ولذلك نأمل من المشرع أن يتدارك الأمر في التعديلات اللاحقة، كأن ينص مثلاً على أن الدعوى العمومية   -والإذن

لمصري بنصّه على ذلك صراحةً في نص تنقضي في الجرائم المقيّدة بالطلب بالتنازل عن هذا الأخير، كما فعل نظيره ا

 من قانون الإجراءات المصري.  10/01المادة

كما نأمل من المشرع أن يضبط استعمال المصطلحات، بحيث لا يخلط بين عبارة الشكوى والطلب ويحسن      

 تعمال كل عبارة في موضعها الانسباس

 المقيدة الجرائم ضمن ودمجها فيها إعادة النظر تستوجب ا�تمع في تحدث أخرى جرائم في المشرع ينظر أن نقترح وعليه

  إليها أشرنا التي

 هذه هي أهم النتائج والملاحظات التي تمخّضت عن هذه الدراسة.
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